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تعتبر الديمقراطية من أهم المفاهيم شيوعا في المجتمعات ولكنها مع ذلك تبقى الأكثر       
  .ر مفهومها وشكلها عبر العصور وحسب الظروفغموضا نظرا لتطو 

لا  تبنت المجتمعات قديما وحديثا أنواعا شتى من الديمقراطيات الكلاسيكية ولكنها      
تخلو من عيوب عرضتها لأزمات متفاوتة حين تطبيقها، مما أدى إلى ميلاد وبروز نوع 

ات المواطن في مجمل القرار جديد من الديمقراطية هي الديمقراطية التشاركية. التي تسهم 
 دارةوالنشاطات الإدارية والسياسية على المستوى المحلي التي جاءت لتقريب المواطن من الإ

واعتباره كفاعل ممتاز في صنع القرار على المستوى المحلي، كما جاءت الديمقراطية 
ة لحاجة التشاركية للقضاء على البيروقراطية والغموض الإداري وتوفير المعلومة وتلبي

  .المجتمع لها وخاصة أنها تنادي بتوسيع وتفعيل مبدأ المشاركة

ن       كميلها ما لتلم تأت الديمقراطية التشاركية لإلغاء الديمقراطية التمثيلية الكلاسيكية وا 
 وتصحيح عيوبها وتجاوز قصورها وعجزها. فهي )أي الديمقراطية التشاركية( صياغة جديدة

نت عي، بحيث أصبح المواطن شريكا للإدارة في صنع القرار بعدما كالنظرية العقد الاجتما
ي القرارات تتُخذ بشكل انفرادي من طرف الإدارة. وتحول من مواطن يمارس الديمقراطية ف

  .المواسم الانتخابية فقط إلى مواطن دائم يمارس الديمقراطية بشكل مستمر ودائم

كانت أم تشاركية بمختلف مظاهرها تسعى إلى و باعتبار أن الديمقراطية كلاسيكية       
تكريس المشاركة الفعلية للمواطن في تدبير الشأن العام و مرافقته للسلطة العمومية من أوائل 
مراحل بناء القرار، إلى غاية بلورته في وعاء رسمي ، وصولا إلى متابعة حسن سير تطبيقه 

عن الرأي بصفة تلقائية أو بناء على مع ضمان الحقوق الأساسية له لاسيما حرية التعبير 
استشارة، فإرساء سبل قانونية لتصحيح مسارها باتت حتمية، من ثم الحديث عن الاعتراض 

سيما تلك المنطقية أو المعارضة التي تعد من أنجع ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية، لا
ماعية و مشتركة البناءة ، إذ تسمح باستدراك الأخطاء و سد الفراغات و بناء قرارات جو 
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مواكبة للمتطلبات و تخدم التنمية بشتى أشكالها من جهة ومحققة للتنمية المحلية و الاستقرار 
السياسي و الأمن القومي من جهة أخرى، إلا أن مفهوم المعارضة لم يحظ بحقه من الدراسة 

طيئة لها والتلقي، ومازالت المعارضة لم تحض بالمكانة التي تليق بها نظرا للممارسة الخ
وعدم استجابتها للمتطلبات الشعبية الفعلية في ظل الفساد السياسي من جهة و نظرا 
لتهميشها من بعض القائمين على الشأن العام بحكم الوظيفة أو الولاء و المحابات بالتأثير 
على الإطارات بحكم العلاقات الشخصية و غيرها من العوامل التي سوف أحاول الإحاطة 

رتي هذه المتواضعة التي سوف أتناولها في محورين أساسيين، الأول يتعلق " بها في مذك
الاعتراض عن النظام الديمقراطي الكلاسيكي" وذالك بتسليط الضوء على  هذا الأخير 
وظهور الديمقراطية التشاركية لتكملته و سد نقائصه ومحور ثان خاص " بالاعتراض كآلية 

رها " ، أحاول من خلاله تبيان ماهية المعارضة للمشاركة الديمقراطية وتصحيح مسا
بمفهومها الواسع ، شأنه شأن الديمقراطية التقليدية والتشاركية إذ سوف أتطرق في كل جزء 
إلى التعريف بكل من مفهومه، مظاهره، تكريسه القانوني و مدى نجاعته مع تبيان النقائص 

 . اوالمزايا والعلاقة التكميلية و التلاحم التي تربطه

  :سبب اختيار الموضوع

، نظرا لأهمية الديمقراطية التشاركية ودورها في بناء دولة ومجتمع راقٍ ومتقدم      
راب وللتعريف بقيمة الاعتراض المعقول والبناء ودوره في حماية المجال السياسي من الاضط

لومنع السياسة من أن تعبر عن نفسها وعن مطالب قواها خارج قواعد الديمقراط م ية والسِّ
 .المدنية
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  :أهمية الموضوع

تكمن أهمية الموضوع في تعزيز الاعتراض للديمقراطية التشاركية ومدها بأسباب       
رورية في قوة توازن ض -في عرف هذه النظرة–الاستقرار وبهذا المعنى يصبح الاعتراض 

در إزعاج المجال السياسي بوصفه مجالا عموميا، وليس عبثا على السلطة أو مص
يل فهي تنهض بدور التمث لاستقرارها كما ينظر إليها في بعض الدول المتأخرة ديمقراطيا.

بل  السياسي للقوى الاجتماعية، ومن خلاله تحقيق مشاركة هذه القوى في الحياة السياسية،
  .في صنع القرار

  :أهداف الدراسة

 ر الاعتراض على الديمقراطيةسنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف إلى مدى تأثي      
 :التشاركية وعلى الحياة السياسية وذلك من خلال التعرض إلى النقاط التالية

 .التعريف بماهية الديمقراطية التشاركية - 

زالة الغموض واللبس عن المفاهيم المغلوط -   .ة عنهالتعريف بماهية الاعتراض وا 

  .ية التشاركيةالتنويه بدور الاعتراض في تعزيز الديمقراط - 

  :الإشكالية

لال تمثل الديمقراطية التشاركية شكلا من أشكال التمكين السياسي الاستراتيجي من خ     
ية إشراك المواطن في السياسة العامة، ويعتبر الاعتراض أحد أساليب المشاركة الديمقراط

  :وأصبح يأخذ مقاما معتبرا ومن هذا المنطلق يمكن صياغة إشكالية البحث

 ما هو الإطار المفاهيمي و القانوني للمعارضة في تصحيح مسار الديمقراطية ؟
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:صعوبة الدراسة

الدراساتمن الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذه الدراسة ندرة المراجع وندرة 

ر الأكادیمیة حول الموضوع. وما أتیح هو مقالات أكادیمیة وبعض الدراسات والتقاریر عب

.المجلات الالكترونیة

:الإطار المنهجي للدراسة

ي حینما المناهج العلمیة المتبعة في هذه الدراسة المتواضعة عدیدة، المنهج الاستدلال

كنت في صدد دراسة المفاهیم و الظواهر ثم التفصیل فیها، المنهج الوصفي من خلال رصد

یةلزماناو ذكر كل المعلومات المتاحة المتعلقة بها ، المنهج التاریخي من خلال تبیان أطرها 

و و التحلیلي اثناء معالجة الأوضاع، تشخیص نقائصها و إقتراح بعض الحلول لحل أزماتها

تصحیح مسارها
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یعتبر مفهوم الدیمقراطیة من أكثر المفاهیم شیوعا في العالم، وبقدر قِدم هذا 

المصطلح بقدر الاختلاف في تعریفه بین المفكرین والفلاسفة وعلماء السیاسة بحسب 

غیرها من المفاهیم فإن الدیمقراطیة تتعرض ك.اختلاف مناهجهم الفكریة وانتماءاتهم السیاسیة

للتطور والنقد والتنظیر والدراسة من حین لآخر، ویبدو أننا في عصرنا الحالي تجاوزنا مفهوم 

الدیمقراطیة التقلیدیة لعدم كفایتها في بذل الأسس العامة لحكم الشعب الذي تنص علیه من 

ني إلى فكرة الدیمقراطیة التشاركیة التي حریة ومساهمة ومراقبة، لهذا اهتدى المجتمع الإنسا

تجعل المواطن جوهر الدیمقراطیة بمشاركته في عملیة صنع القرار على جمیع الأصعدة، 

وطیلة الفترة السیاسیة ولیس فقط في فترة الانتخابات كما كان معهودا في الدیمقراطیة 

راطیة التقلیدیة بدءا من التمثیلیة. ولهذا عمدنا في هذا الفصل إلى الخوض في أزمة الدیمق

إلى غایة (مبحث أول)تعریفها إلى تبیان أنواعها ومزایاها مرورا بعیوبها وأزمة تطبیقها

.(مبحث ثانٍ)دعمها بالدیمقراطیة التشاركیة التي جاءت كحل فعلي لأزمتها
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المبحث الأول

أزمة الدیمقراطیة الكلاسیكیة

الشأن السیاسي والمختصین في علم السیاسة من أن لم یعد هناك شك من متتبعي

الدیمقراطیة الكلاسیكیة أصبحت تعرض الكثیر من سیاسیات العالم إلى إخفاقات قد تصل 

على إلى حد الكارثیة وذلك لعدم استیفائها لمشاركة المواطن في أهم مراحلها، ولاعتمادها

ف ، في هذا المبحث سنحاول التعریأسالیب وفلسفة قدیمة لم تعد تفي الغرض في زمننا هذا

ة قراطیبالدیمقراطیة الكلاسیكیة والتدلیل على أزمتها ووجوب تعدیها إلى نوع جدید من الدیم

تناولالتي تواكب وتوفر للمواطن المشاركة الفعالة والمستمرة في الحیاة السیاسیة و سوف أ

مطلب (الكلاسیكیة  و  خاص بمفهوم الدیمقراطیة)مطلب أول(،هذا المبحث في مطلبین

یتضمن مبادئ الدیمقراطیة الكلاسیكیة و الأزمة التي عرفتها".)ثانٍ 

المطلب الأول

مفهوم الدیمقراطیة الكلاسیكیة

)فرع أول(اطیة الكلاسیكیة من خلال فرعین:یتعلق المطلب الأول بالإحاطة بالدیمقر 

ر ك بتعریفها لغة واصطلاحا مع ذكمخصص لتعریف الدیمقراطیة الكلاسیكیة و أنواعها و ذل

متهایتضمن الخصائص الجوهریة للدیمقراطیة وأنظ)فرع ثانٍ (مختصر لتعریفاتها الشائعة و 

ظمة ذلك بتبیان خصائصها، مكونات النظام والحكومة الدیمقراطیة وتقسیم المجتمعات  الأنو 

.في ظلها
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:الفرع الأول

اعهاتعریف الدیمقراطیة الكلاسیكیة وأنو 

ها عدى بتعددت التعاریف المقدمة لمفهوم الدیمقراطیة  و اختلفت المفاهیم المقترنة 

ساس لقیامها، و هو ما یتجلى من خلال هذا الفرع الذي ینقسم إلى شطرین، أكون الشعب 

شطر "  و "الاصطلاح اللغة و من حیث  یتعلق بتعریف الدیمقراطیة من حیث شطر أول "

واع الدیمقراطیة "أنن یتضمثانٍ 

أولا: تعریف الدیمقراطیة الكلاسیكیة

تعریف الدیمقراطیة لغة -1

) ومعناهاDEMOSالدیمقراطیة مصطلح یوناني یتألف من لفظتین: (دیموس

)ومعناها السیادة أو الحكم، فمعنى المصطلح إذاً سیادة KRATOSالشعب ، و(كراتوس

1.الشعب أو حكم الشعب

:تعریف الدیمقراطیة اصطلاحا-2

الدیمقراطیة نظام سیاسي اجتماعي یوفر السیادة لجمیع المواطنین ویحقق لهم إمكانیة 

المشاركة الحرة في اقتراح وصنع التشریعات التي تنظم الحیاة العامة ، فالدیمقراطیة باعتبارها 

، أو بواسطة ممثلین منتخبین. وأما نظاما سیاسیا فهي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة 

أن تكون الدیمقراطیة اجتماعیة أي أنها أسلوب حیاة یقوم على المساواة وحریة الرأي 

والتفكیر، وأما أن تكون اقتصادیة فهي تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة 

.2الاجتماعیة

-بن حمودة لیلى، الدیمقراطیة ودولة القانون،  الجزائر، دار ھومة للطبع والنشر والتوزیع ، 2014، ص11 1

112 بن حمودة لیلى، المرجع السابق ، ص  -
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ثر المفاهیم تداولا وغموضا في آن ومع هذا تعتبر الدیمقراطیة في عالمنا المعاصر من أك

وحد، فكما قال عالم السیاسة بیرنارد كریك " إن الدیمقراطیة هي أكثر الكلمات اضطراباً 

وغموضاً فهي مصطلح قد یعني شیئا بالنسبة لكل شخص بحیث تكون هناك خطورة بأن 

1."تصبح الدیمقراطیة كلمة بدون معنى

بتغییر الأزمان والظروف التي تعیشها المجتمعات واختلف تغیر مفهوم الدیمقراطیة

إلى ”حكم الشعب “معناها بین الأمم والشعوب فعرفت تفسیرات ومفاهیم مختلفة فمن مفهوم 

نلاحظ أن "الشعب" ”.حكم الشعب بالشعب وللشعب “إلى مفهوم ”حكم الشعب بالشعب“

ة تدلیلاً على إرادة أفراد الشعب في بقي أساس الدیمقراطیة حتى قیل بالدیمقراطیة الشعبی

يف”تب رفیق عبد السلام في كتابه اختیار الحكام والمسؤولین، فالدیمقراطیة كما لخصها الكا

هي آلیات إجرائیة وظیفیة, قد تصلح لعلاج معضلة الاستبداد ”العلمانیة والدین والدیمقراطیة

رمة منازعه للأدیان ولا هي حل والتسلط " ویضیف قائلا "وعلى ذلك فهي لیست عقیدة صا

."سحري لمسیرة الكون والمجتمع بما یعانیه هذا المجتمع من آثام وشرور ومشاكل

فالدیمقراطیة مما سبق هي منهج للحكم یتحكم في مصادر الاستبداد والتسلط والعنف من 

2.خلال تحكیم رأي الشعب

ثانیا: أنواع الدیمقراطیة الكلاسیكیة

الدیمقراطیة عبر الزمن وتطور عبر المجتمعات الإنسانیة ومن أهم تغیر منظور

:الأنواع التي عُرفت تاریخیا

61، ص2007،  الإسكندریة،دار المعرفة الجامعیة، علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوةإسماعیل سعد،-1
، الدار العربیة للعلوم الناشرون، بیروت، ، في العلمانیة والدین والدیمقراطیة (المفاھیم والسیاقات)رفیق عبد السلام-2

47،ص2008
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:الدیمقراطیة المباشرة-1

لا وجود للحكام في الدیمقراطیة المباشرة، ویعتمد مفهومها على أن الشعب هو مصدر 

ع من الدیمقراطیة قدیما في السلطة وهو من یمارس السلطة في آن واحد. تم تطبیق هذا النو 

الیونان خاصة في مدینة "أثینا"، وأیضا في بعض الكانتونات (المقاطعات الصغیرة) في 

.1سویسرا

:لمباشرةاالدیمقراطیة غیر -2

هذا النوع من الدیمقراطیة هو الشائع في وقتنا الحالي، حیث یبقى الشعب هو مصدر 

بل یختار من ینوب عنه. فالشعب یفوض السلطة إلى حاكم السلطة ولكنه لا یمارسها مباشرة 

قد نجد الدیمقراطیة غیر المباشرة تحت مسمیات أخرى مثل الدیمقراطیة .یختارونه من بینهم

"النیابیة" أو "التمثیلیة". وفي هذا النوع أیضا یختار الشعب نوابا أو ممثلین عنه لمدة محددة 

.2محاسبة النائب إلى حین انتهاء فترة نیابتهمن السنین ولكن لا یستطیع الناخبین 

:الدیمقراطیة شبه المباشرة-3

تتمیز الدیمقراطیة شبه المباشرة ببقاء العلاقة قائمة بین الناخبین وبین الشخص الذي 

انتخبوه. ویستطیع الناخبون في أي وقت وقبل اكتمال المدة إزالة النائب وإجراء انتخابات 

عنهم. نجد هذا النوع من الدیمقراطیة في سویسرا وبعض الولایات الأمریكیة. أخرى للنیابة 

كما تتمیز الدیمقراطیة غیر المباشرة بوسیلة أخرى وهي الانتخاب المباشر. الذي یعتبر 

الوسیلة العظمى في انتخاب الأفراد. إذ یطرح مشروع قانون مباشرة على جمهور الناخبین 

ة "نعم" أو "لا". فإن صوتوا بنعم یُقبل القانون بدون أن یمر على ویستطیعون إبداء الرأي بكلم

.3المجلس التشریعي

238، ص2006لحقوقیة، ت الحلبي ا، لبنان، منشوراالنظم السیاسیةحسین عثمان محمد عثمان،  -2
239حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق ، ص -2
96، ص2002، الإسكندریة، منشاة المعارف النظم السیاسیة: الدول والحكوماتإبراھیم عبد العزیز شیحا، -3
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الدیمقراطیة السیاسیة :-4

كان ظهروها في القرن السابع عشر والثامن عشر میلادي، وحددت كهدف لها 

قتصادي حمایة الحریة الفردیة للمواطن إلا أنها أخفقت في تحقیق المساواة على الصعید الا

.1والاجتماعي

الدیمقراطیة الماركسیة:-5

والتي -تنطلق هذه الدیمقراطیة من المنظور الاقتصادي، إذ هدفها هو سیطرة الأغلبیة 

على السلطة. فنلاحظ -تمثلت آنذاك في الطبقة العاملة (الكادحة) في المجتمع الماركسي

اعیة عكس اللیبرالیین الذین نظروا أنها نظرت إلى حقوق الإنسان من زاویة اقتصادیة اجتم

.2إلى هذه الحقوق من الزاویة السیاسیة

ة:الدیمقراطیة التوافقی-6

یظهر هذا النوع من الدیمقراطیة في الدول التي تتمیز بتعدد الطوائف والجماعات 

ت العرقیة والإثنیة. وتقوم على أساس الائتلاف في توزیع السلطة وتداولها على المجموعا

.3السكانیة المختلفة هادفا إلى تحقیق المصالح بصورة تبادلیة

حكومة ائتلاف -1حسب ارنت لیبهارت: " تمیز الدیمقراطیة التوافقیة بأربعة عناصر هي : 

الادارة الذاتیة -4حق الفیتو المتبادل، -3مبدأ التمثیل النسبي، -2أو  تحالف واسع، 

4للشؤون الخاصة لكل جماعة "

لبنان، -، بیروت، المؤسسة الحدیثة للكتاب4، طمدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسانخضر خضر، -1
111،ص2011

.112خضر ، المرجع السابق ، صخضر-2
85، ص 2007، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوةإسماعیل سعد، -3
08، ص2006، 1طبغداد، ، معھد الدراسات الاستراتیجیة،الدیمقراطیة التوافقیة في مجتمع متعددأرنت لیبھارت، -4
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:لدیمقراطیة الشعبیةا-7

لا یزال هذا النوع من الدیمقراطیة في أنظمة الحكم الخاضعة للنفوذ الشیوعي كما كان 

في النظام القائم في الاتحاد السوفیتي سابقا ودول المعسكر الاشتراكي السابقة. تعتبره 

تتفق مع المقاییس الدیمقراطیات الغربیة نظام غیر دیمقراطي أساسا لأن معاییره الأساسیة لا

التي تحددها الدیمقراطیات. فالتعبیر عن إرادة الشعب یجري وفق نظام معقد مفروض من 

أعلى قیادة حزبیة أو من طرف جهة حكومیة واحدة بحیث تقید حریة الاختیار لدى المواطن 

1وحریة رفضه أو تأییده لحزب دون آخر.

:الدیمقراطیة الوسیطة-8

یُمنع المواطنون من اختیار رئیس الحكومة عن طریق الانتخابات في هذا النظام

ین بفاهم البرلمانیة نظرا لتعدد الأحزاب السیاسیة، بل یعتمد هذا الاختیار وفق التشاور والت

.كبار رجال السیاسة

بالرغم من الاختلافات في الدیمقراطیات السابقة ولكنها حاولت إرساء مبادئ الحریة 

من قهر العبودیة والظلم ورفض الأساطیر والخرافات التي كان یستعبد بواسطتها والتحرر

الناس خاصة في القرون الوسطى. وما یعنینا هنا هو إقرار هذه الدیمقراطیات المختلفة نوعا 

الحریة للفرد بعد أن كانت تلك الحریة رهینة جهات معینة فردیة أو دینیة أو عرقیة أو من 

.2غیر ذلك

87، ص 2007، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، علم السیاسة ودیمقراطیة الصفوةإسماعیل سعد، -1
88السابق، ص مرجعإسماعیل سعد، ال-2
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:الثانيالفرع

الخصائص الجوهریة للدیمقراطیة وأنظمتها

على غرار كافة الأنظمة، الدیمقراطیة هي الأخرى تتمتع بمجموعة خصائص تمیزها 

: الخصائص الأساسیةشطر أولعن غیرها، سوف نتطرق إلیها في هذا الفرع ، المقسم إلى "

.ي ظلها " : تقسیم المجتمعات و الأنظمة فشطر ثانللدیمقراطیة" و " 

أولا: الخصائص الجوهریة للنظام الدیمقراطي ومكوناته

:الخصائص الجوهریة للنظام الدیمقراطي-1

اطنین الدیمقراطیة نظام تمارس فیها السلطة والمسؤولیة المدنیة من جانب جمیع المو 

.الراشدین بصورة مباشرة أو من خلال ممثلیهم المنتخبین بحریة

یمقراطیة إلى مبادئ حكم الأكثریة والحقوق الفردیة و توفر الحمایة من تستند الد•

ات الحكومات المركزیة ذات السلطات القویة جدا وتحقق اللامركزیة الحكومیة نحو المستوی

كناً الإقلیمیة والمحلیة، مع الإدراك بأنه یجب جعل الوصول إلى كافة مستویات الحكومة مم

.در الإمكانوأن تكون مستجیبة للشعب بق

ساسیة:تدرك الأنظمة الدیمقراطیة أن إحدى وظائفها الأولیة هي حمایة الحقوق المدنیة الأ•

تنظیمكحریة الكلام والمعتقد، وحق الحصول على الحمایة المتساویة أمام القانون، وفرصة ال

.والمشاركة الكاملة في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والثقافیة للمجتمع

الذینقود الأنظمة الدیمقراطیة انتخابات، حرة ومنصفة ومنتظمة مفتوحة أمام المواطنینت•

.هم في سن الاقتراع

ي لا یملك المواطنون في نظام دیمقراطي الحقوق فحسب بل وأیضاً مسؤولیة المشاركة ف•

.النظام السیاسي الذي یحمي بدوره حقوقهم وحریاتهم
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زمة بقیم التسامح، والتعاون، والتسویات. وحسب ما جاء في المجتمعات الدیمقراطیة ملت•

قول المهاتما غاندي: "عدم التسامح بحد ذاته هو شكل من أشكال العنف وعائق أمام نمو 

."1الروح الدیمقراطیة الحقیقیة

:كونات النظام الدیمقراطي والحكومة الدیمقراطیةم-2

:أ. مكونات النظام الدیمقراطي

:ربع مكونات رئیسیة للنظام الدیمقراطي یمكن تفصیلها على النحو التاليهناك أ

لانتخابات التنافسیة الأداة الرئیسیة التي تتیح مساءلةاتعد وجود انتخابات حرة :-1

ضمان الموظفین والعاملین وإخضاعهم للرقابة الشعبیة, وتعتبر الانتخابات معتركاً هاماً ل

.لمواطنین سواء في الوصول للمناصب العامة أو في حق التصویتالمساواة السیاسیة بین ا

یة وتعتبر عملیة المساءلة الشعبیة للحكومة عملیة قانونن مساءلتها:وجود حكومة یمك-2

هي تتم أمام المحاكم من أجل الوقوف على حقیقة مفادها مدى التزام العاملین بالقانون و 

قبل ن مدى نجاعة سیاسة معینة وتبریر فاعلیتها منمساءلة سیاسیة أمام البرلمان والشعب ع

.الحكومة لأفراد الشعب

بیر وتشمل تلك الحقوق حریة التعوجود مجموعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة:-3

الخ, والتي تعد شرطاً لممارسة الشعب للعمل السیاسي, فبرغم من كون هذه …والاعتقاد

نجاعتها تكمن في سیاق العمل الجماعي من خلال الحقوق مكفولة لجمیع الأفراد إلا أن 

.الانضمام للأحزاب والتجمعات ومدى قدرة الأفراد من خلالها للتأثیر على الرأي العام

135، ص 2006، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، النظم السیاسیةحسین عثمان محمد عثمان،  -1
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بحیث تقوم ”:المجتمع المدني ”وجود شبكة من المؤسسات المدنیة داخل الدولة -4

كل یسمح بتكوین جماعات هذه المؤسسات من خلال روابط تقع خارج نطاق تأثیر الدولة وبش

تنظم بشكل مستقل عن الدولة, ومن خلال هذه الطریقة یمكن فقط الحد من سلطة الدولة 

.1والمشاركة في صیاغة الرأي العام والمشاركة في الرقابة الشعبیة على عمل الحكومة

ب. الحكومة الدیمقراطیة:

ل كل منها رؤیة من زاویةیمكن تعریف الحكومة الدیمقراطیة بتعریفات عدیدة تمث

معینة ، فلم یتفق على وضع تعریف یجمع كل أشكال الحكومات الدیمقراطیة ، الأمر الذي

.استعسر أن یجتمع الساسة على مفهوم موحد لشكل الحكومة الدیمقراطیة

یمكن تعریف الحكومة الدیمقراطیة إذن بنخبة من القادة تمثل الشعب بعد عملیة 

خابیة بهدف تحقیق غایات نفعیة للفرد والمجتمع .إجرائیة انت

ولأجل أن تكون الحكومة دیمقراطیة ینبغي علیها أن تتمتع بمیزات عدیدة ، إذ لا یكفي 

أن یكون النظام السیاسي دیمقراطیا مالم تكن الحكومة ذات نهج دیمقراطي أیضا، بمعنى أن 

سفي بل یكون الشكل المرن والشفاف هو الحكومة الدیمقراطیة لا تمارس السلطة بشكل تع

، وعلى هذا الأساس لا بد من أن تتجمع 2المعیار الأوفى في عد الحكومة دیمقراطیة

خصائص عدیدة كي توصف الحكومة بأنها دیمقراطیة ، ویمكن تعداد أهم خصائص 

الحكومة الدیمقراطیة بالآتي :

بیروت،، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،3، طفكر السیاسيتطور العدنان السید حسین، -1
146، ص2012

185، ص1999، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب، --2
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م .أن تسمح الحكومة لعامة الناس بالمساهمة بالحك-1

ا أن تعمل الحكومة على توفیر المساواة السیاسیة بین أفراد المجتمع ، وتلغي تمام-2

مناصبمبادئ الأفضلیة التي تقوم على غیر القدرة والكفاءة ، من مثل الامتیازات في منح ال

العامة التي تقوم على نفوذ الأفراد الاقتصادي أو السیاسي .

تي تمكن الشعب من ممارسة النقد للحكومة من خلال أن توفر الأرضیة المناسبة ال-3

لبلاداالرأي الحر، وأن تكفل حق الشعب في المراقبة القانونیة على الحكومة في إدارة شؤون 

، وكلما ازدادت رقابة الشعب على الحكومة كانت الحكومة أكثر دیمقراطیة .

ملها أمام الشعب .تعزز الحكومة دائما ثقة الشعب بها من خلال عرض برامج ع-4

یخضع نواب الشعب في سن القوانین إلى سلطة الشعب ، فلا تشرع قوانین لا تحقق-5

الأثر الذي یقع لصالح الشعب .

اختیار السلطة التنفیذیة ورئیس الدولة من خلال سلطة الشعب ویعد الشعب الجهة -6

الوحیدة التي تمنح الصلاحیات للحكومة ولیس العكس .

فالة التامة لحریات الأفراد وحقوقهم .الك-7

،لشعبلتشریعات التي یقدمها نواب االحكومة الدیمقراطیة هي حكم القانون فهي تلتزم با-8

ض من ولا تخرج عن إرادة الشعب المتمثلة بالقانون الذي سنه أعضاء الجمعیة الوطنیة بتفوی

الشعب .

ة موزعة على ثلاث هیئات ، وهي الحكومة الدیمقراطیة حكومة مقیدة ، فالسلط-9

محكومة بالدستور الذي یحدد تصرف القوانین التي یشرعها نواب الشعب ، ولا تستطیع 
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السلطة التنفیذیة التصرف في القرارات السیاسیة إلا بالرجوع إلى المشرعین من نواب 

1.الشعب

ثانیا: تقسیم المجتمعات والأنظمة حسب تطبیق الدیمقراطیة

:المجتمعات على حسب تطبیق النظام الدیمقراطيتقسیم-1

یمكن تقسیم المجتمعات إلى ثلاثة أنواع طبقا لدرجة تطبیق المفاهیم الدیمقراطیة بها، 

هي المجتمع الدیمقراطي ، المجتمع الدكتاتوري و أخیرا المجتمعالمجتمعات و هذه

ن هذه الأنواع طبقا لجودة المؤسسات و یمكن تحدید موقع كل دولة م.دكتاتوري -الدیمو

الحكومیة وكافة الإجراءات و الخطوات التي تتبعها هذه المؤسسات، بالإضافة إلى مدى 

.2المنافسة السیاسیةتواجد

نجده في الدول التي توصف مؤسساتها بأنها دیمقراطیة، أي التي بها أ. مجتمع دیمقراطي:

یاسیة تنافسیة، كما تختار وتعین الرؤساء مؤسسات تتبع كافة الإجراءات لمشاركة س

التنفیذیین في انتخابات تنافسیة مفتوحة وحرة ، وتفرض المتابعة المستمرة لجمیع الرؤساء، 

وتتسم بالتنوع والتعددیة نظرا لتكوینها من مؤسسات وأحزاب سیاسیة ومنظمات وجمعیات 

ت والمؤسسات المنظمة في مختلفة. ویقوم هذا التنوع على أساس فرضیة أن هذه المجموعا

مجتمع دیمقراطي لا تعتمد على الحكومة في وجودها وبقائها أو شرعیتها أو سلطتها و 

.3صلاحیاتها

فتكون مشاركة المواطنین محدودة للغایة أو محجورة، یتم اختیار :ب. مجتمع دكتاتوري

معین إلى الرؤساء التنفیذیین من خلال قوانین واضحة و معروفة، وبمجرد وصول فرد

185، ص1999الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب، -1

، ص 2005، القاھرة، مصر، مكتبة الشروق الدولیة، ، الأصول الدیمقراطیة والإصلاح السیاسيعلي زھران جمال، -1
123

124علي زھران جمال ، المرجع السابق، ص -3
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وة أمنصب قیادي فإنه نادرا ما یتم مراجعة قراراته أو الإجراءات التي یتبعها من هیئة قضائی

شرعیة. وتعتبر كلا من المملكة العربیة السعودیة و قطر من الدول الدكتاتوریة طبقا لدراسة 

12005Peaceدولیة ( an conflict(.

لمجتمعات تعیش في الدول التي تتصف هناك الكثیر من امجتمع دیمو دكتاتوري:-ج

دكتاتوریة ، -ق علیها اسم الدیمولبخلیط من الخصائص الدیمقراطیة والدكتاتوریة، والتي یط

حیث تسمح بإجراء منافسات سیاسیة بین مجموعات معینة في المجتمع مع حظر هذا الحق 

الداخلي وعدم على مجموعات أخرى. كما نجد أن هذه الدول بها الكثیر من عدم الاتساق

الاتفاق قد یكون ناتج عن وجود هذه الدولة في المرحلة الانتقالیة من الدكتاتوریة التامة إلى 

الدیمقراطیة، أو إجراء بعض التطویر الجزئي الناتج عن تأثیر المجتمعات المدنیة أو الهیئات 

2السیاسیة.

دیمقراطیة و الدكتاتوریة إلا وبالرغم من الاختلاف الكبیر والملحوظ بین الحكومات ال

أنهما متشابهان في قدرتهما على السیطرة و التحكم في الأجندة السیاسیة، هذا على خلاف 

دكتاتوریة حیث تتصف بوجود مؤسسات ورموز سیاسیة -ما یحدث في الحكومات الدیمو

كومات غیر قادرة على القیام بأي أنشطة سیاسیة بشكل مستمر وكفؤ. و لهذا السبب فإن الح

دكتاتوریة معرضة بشكل كبیر لظهور أحداث سیاسیة غیر متوقعة، مثل ظهور -الدیمو

صراع داخلي وانقلاب سیاسي من قبل بعض القادة السیاسیین.

و لكي یوصف مجتمع ما بأنه دیمقراطي لابد من توفر مجموعة من الخصائص، لعل 

م وبارز في مجال الدفاع عن أهمها هي الحریة. ولمؤسسات المجتمع المدني دور ها

الحریات وحقوق الإنسان . 

126علي زھران جمال، المرجع السابق، ص-1

، 2005، القاھرة، مصر، مكتبة الشروق الدولیة، ، الأصول الدیمقراطیة والإصلاح السیاسيعلي زھران جمال، -1
129ص
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أنظمة الحكم في ظل النظام الدیمقراطي-2

:النظام الرئاسي-أ:

إلا یصلحیطبق هذا النظام في البلدان المتقدمة التي تشهد استقرارا سیاسیا عالیا، ولا

س للنواب ، ولكل من الرئیللدول الجمهوریة ، ویتألف من رئیس للدولة ومجلس أو مجلسین

ومجلسي النواب صلاحیات محددة على وفق الدستور ، وثالث السلطات تكون خاصة 

س من بالسلطة القضائیة التي تكون المحور الثابت في المجتمع وغیر قابل للتغییر على العك

:السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، ویتمیز النظام الرئاسي بالآتي

مارس الرئیس المنتخب یئیس الدولة بشكل مباشر من الشعب و یتم انتخاب ر -1

اختصاصاته بشكل مباشر بعد أن یقوم بتعیین وزرائه ، لأنه المسؤول الأول والأخیر عن

أعمال السلطة التنفیذیة .

تولى رئیس الدولة القیادة العلیا الفعلیة والشكلیة للجیش .ی-2

جب الدستور والدور الرقابي بین السلطة اصات البرلمان محددة وواضحة بمو اختص-3

.التنفیذیة والتشریعیة ضئیل بالمقارنة مع الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة الأخرى

الصلاحیات التي یتمتع بها الرئیس والبرلمان متوازنة وخاضعة لرأي الشعب من خلال-4

.1سلطات مجلس النواب ومجلس الشیوخ

":البرلماني"النظام النیابي -ب

یطبق هذا النظام في الدول الجمهوریة والدول الملكیة المقیدة بدستور ، وهو من 

أشهر أنماط الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة ، ویلائم مجمل بلدان العالم التي لا تشهد استقرارا 

سیاسیا عالیا ، أو التي تحولت حدیثا إلى النظام الدیمقراطي بعد أن كانت من الدول غیر 

142،ص 2015، عمان، دار امجد للنشر، والتوزیع، الدیمقراطیةمحمد فخري راضي ، -1
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الدیمقراطیة ، ویتكون هذا النظام من رئیس أو ملك ، ورئیسا للوزراء یكون على رأس السلطة 

التنفیذیة ، ومجلسا للنواب یكون هو الجهة المشرعة التي تقوم بصیاغة القوانین ، ویمكن 

:سرد أهم خصائص هذا النموذج بالآتي

یفا وهو منصب شرفي، لا ور رئیس الدولة المتمثل بالملك أو الرئیس المنتخب ضعد-1

ینتخب من قبل الشعب بل یرشح من قبل الكتل النیابیة ویكون التصویت علیه انتخابا 

.بالأغلبیة من قبل مجلس النواب

لدولة منصب القائد العام للقوات المسلحة في أحوال الاستعراضات ایتولى رئیس -2

و هیكون و راء قیادة السلطة التنفیذیة العسكریة والمناسبات التشریفیة فقط و یتولى رئیس الوز 

و المسؤول المباشر أمام الشعب من خلال البرلمان وأمام رئیس الدولة المتمثل بالملك أ

.الرئیس المنتخب

لوزراء القیادة العامة للقوات المسلحة بشكل فعلي و یتم تكلیف رئیس ایتولى رئیس -3

.لدولةالوزراء بمهام السلطة التنفیذیة من قبل رئیس ا

مة على ثلاث هیئات هي السلطة التشریعیة ولها اختصاصات محددة السلطة مقسو -4

ي ت التبالدستور والقانون ، والسلطة التنفیذیة التي تكون مهمتها الأساسیة تنفیذ التشریعا

یقدمها

عملیةمجلس النواب ، والسلطة القضائیة التي تكون المحور الثابت الذي لایتغیر من جراء ال

طة السلالانتخابیة وهي محمیة بقوة الدستور والقانون كما للسلطة التنفیذیة الحق في مراقبة

تنفیذیة ة والالتشریعیة ، ولوجود التكافؤ في القوة القانونیة والدستوریة بین السلطتین التشریعی

.فمن حق السلطة التشریعیة أیضا مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة

ن یسحب الثقة من السلطة التنفیذیة لأسباب موجبة ویمكن للسلطة یمكن للبرلمان أ-5

التنفیذیة التقدم بطلب لحل البرلمان ، لأسباب موجبة أیضا ، ویكون الأمر نافذا بعد 



�������طي�الكلاسي�ي�������������النظام�الديمقرا�الاع��اض�ع���الفصل�الأول���������������������������������������� �

21

الحصول على موافقة رئیس الدولة و یمكن لمجلس النواب أن یعفي رئیس الجمهوریة من 

نة العظمى ، أو انتهاك الدستور أو الحنث منصبه لأسباب موجبة ، أهمها : ارتكابه الخیا

بالیمین الدستوري .

ویعد هذا النمط من الأنظمة السیاسیة الأكثر انتشارا في العالم ، وهو یلائم الدول 

الجمهوریة والملكیة المقیدة في آن واحد ، كما یلائم مجمل الدول التي تعاني من نكبات 

الدیمقراطیة فیها مطبقة منذ زمن قصیر جدا ، ومن سیاسیة أو اقتصادیة ، أو التي تكون

أمثال الدول العربیة التي نجح فیها النموذج الدیمقراطي لبنان والمملكة المغربیة ، والعراق 

1في العراق).2005(منذ 

المطلب الثاني

مبادئ الدیمقراطیة الكلاسیكیة والأزمة التي عرفتها

فتها دئ الدیمقراطیة الكلاسیكیة و الأزمة التي عر أما المطلب الثاني فخصصته لمبا

ا وذلك من خلال فرعین،  (فرع أول) یتضمن مبادئ الدیمقراطیة والحقوق المكتسبة في ظله

و (فرع ثانٍ) تطرقت من خلاله إلى مزایا و أزمة الدیمقراطیة الكلاسیكیة.

:الفرع الأول

ي ظلهامبادئ الدیمقراطیة الكلاسیكیة والحقوق المكتسبة ف

لا یمكن تصور وجود الدیمقراطیة من دون مبادئ تعمل على تجسیدها وحقوق مكتسبة 

دئ : مباشطر أول(إلى: یستفید منها الفرد في ظلها و هي موضوع هذا الفرع، الذي ینقسم 

: الحقوق المكتسبة في ظلها )شطر ثان(والدیمقراطیة)، 

أولا: مبادئ الدیمقراطیة الكلاسیكیة

155،ص 2015، عمان، دار امجد للنشر، والتوزیع، الدیمقراطیةمحمد فخري راضي ، -1
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:ویة الفردأول-1

تنطلق الدیمقراطیة التقلیدیة من فرضیة أن الفرد هو مركز المجتمع ومحوره ، ویحتل 

المرتبة الأسمى في نطاق اهتمامات الدولة ، وقد نشأت فكرة الدولة والحكومة لتحقیق سعادة 

ع هذا الفرد ولتحافظ على حقوقه الأساسیة وعلى كرامته ، وعلى هذا الاعتبار تعد جمی

القوانین التي من شأنها المساس بقیمة الإنسان ومكانته في المجتمع باطلة ، ولا تعد في نسق 

الدیمقراطیة جمیع الحكومات التي تجعل الفرد في غیر المرتبة الأسمى التي تأتي الأنظمة 

.1والقوانین لخدمته وتحقیق مصالحه سواء أكانت مصالح فردیة أو اجتماعیة

:مبدأ المساواة-2

لا یمكن أن تكتمل فكرة أولویة الفرد إلا بمعاضدة فكرة المساواة ، فالدیمقراطیة التقلیدیة 

ترى أن لا مناص من تطبیق المساواة بكافة أبعادها على أبناء المجتمع الواحد ، إذ لا فرق 

بین المواطنین من جهة الشخصیة القانونیة وحق المواطنة ، الذي یستدعي المساواة في

الاقتراع ، وكذلك المساواة في مجمل الحقوق والواجبات ، وتعد المساواة المظهر الأبرز في 

التوافق بین الدیمقراطیة التقلیدیة والدیمقراطیة اللیبرالیة ، فما دام الأفراد أحرارا فهم من باب 

ها مساواة أولى متساوون ، وقد اختصت الدیمقراطیة التقلیدیة بأنها تنظر إلى المساواة على أن

قانونیة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص بین أفراد المجتمع ، وتقدم معیار الكفاءة والقدرة على 

.2غیره من المعاییر في تولي المناصب العامة على مختلف مستویاتها 

160،  ص 2011لبنان، -، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت4، طخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسانمدخضر خضر، -1

:161، ص2011لبنان، -، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت4، طمدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسانخضر خضر، -2
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:تقدیس الحریة المقیدة للسلطة السیاسیة-3

ة علیا، إذ لا یمكن التنازل عنها، بأي تنظر الدیمقراطیة التقلیدیة إلى الحریة أنها قیم

شكل من الإشكال، فهي في موضع تكویني للنظام الدیمقراطي وهي الضمانة الأكبر التي 

تساهم في دیمومة النظام ، وعلى هذا الأساس انتشرت مبادئ اللیبرالیین الذین مهدوا لقیام 

ع الدستور الأمریكي من أبرز الثورة الفرنسیة، وأسهموا ببناء الدستور الفرنسي الذي أصبح م

المرجعیات القانونیة لفكرة الدیمقراطیة ، ومن هنا من تعد الحریة السیاسیة مبدءا أساسیا 

.1وإلزامیا یؤخذ بالاعتبار الأول في صیاغة القوانین وممارسة السلطة

:التعددیة السیاسیة-4

لنظام السیاسي تقدیسها على أساس مجموعة الحریات الأساسیة التي تفرض على ا

جة ة نتیوتوفیرها ، كان على تلك الدیمقراطیة إقرار مسألة التعددیة الحزبیة ، فهذه التعددی

اسیة طبیعیة للحریة التي یتمتع بها الأفراد ، فلا یمكن أن یؤمن جمیع الأفراد بمبادئ سی

ل لمجمة والمستقبلیةواحدة وشاملة ، ذلك أنهم یتباینون في الأفكار والآراء والرؤیة الآنی

الخ .…القضایا الإنسانیة والقومیة والفلسفیة ، 

ي إن الاختلافات في الرؤى السیاسیة هو أمر مقبول ، بل هو من العلامات الجیدة ف

هة جالمجتمع التعددي، وهو أمر مهم وضروري لدیمومة انتقال السلطة السیاسیة سلمیا، ومن 

ة في الاختیار ، إذ یمكن أن تتماشى إرادة الشعب مع هیئأخرى سیتیح للشعب مجالا أوفر 

سیاسیة یتم اختیارها من بین مجموعة من الهیئات تمثل كل منها رؤیة من زاویة معینة،

وحه والشعب الذي یتثقف بثقافة دیمقراطیة سلیمة سیحدد الهیئة التي تلبي حاجته وتحقق طم

فیعطیها ثقته .

163خضر خضر، المرجع السابق ، ص-1
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لك أنعارضة هو النتیجة الأولى والأهم للتعددیة ، ویقتضي ذإن الاعتراف بوجود الم

ا تمارس المعارضة على الشكل القانوني الحكومي الذي تعتد به الحكومة في تسییر برامجه

لخدمة الشعب على أن تكون للمعارضة الحریة الكاملة في إبداء الرأي بصورة سلمیة كما

في ، الذي یسمح لها بالدفاع عن وجهة نظرهاینبغي أن یكون لها ثقلها ومركزها القانوني 

ع الحكم ، وفي الوصول إلى السلطة التي من المفروض أن تكون دوریة ، وفي متناول الجمی

بوساطة الانتخاب النزیه والحر وتكافؤ الفرص بین الهیئات السیاسیة للحصول على ثقة 

الشعب .

كة الجمیع على قدم المساواة في ویمكن القول إن سمة الانتخاب البارزة هي مشار 

اتخاذ القرارات ، الأكثریة هي مجرد عملیة إجرائیة یستخدمها المتنازعون على قرار معین لم 

1.تفلح فیه مساعي التوافق السیاسي من قبل

:مبدأ التشاور والتمثیل-5

شعب. فمقابل تفتخر الدیمقراطیات الحدیثة بكونها متفوقة خلقیاً لأنها تمثّل إرادة ال

خضوع الناس للملوك في الأنظمة السابقة ومقابل القرارات الحازمة التي كانت تصدر من 

قبل مجموعة صغیرة من الأفراد، فإن الناس في ظلّ الدیمقراطیة یطیعون إرادة الشعب ذاته 

من خلال المشاركة بالتصویت والانتخاب. وبغض النظر عن التبسیط في هذا الطرح 

د التحكم المبطّن وترك مساحة ضیقة للاختیار (والذي یصفه البعض بأنه اختیار وإسقاطه لبع

إذعان)، فإن قضیة التمثیل قضیة معروفة مارستها المجتمعات البسیطة منذ القدم. بل تتمیز 

فرغم كل السطوة التي كان ”.مجتمعات المساواة والمشاورة الكثیفة“تلك المجتمعات بلقب 

، فإنهم كانوا یتحسسون الإرادة العامة . كما كانت طبیعة تلك الأنظمة یتمتع بها رجال الحكم

على شكل كتل جماعیة. فمثلاً تعهید -بما فیه التمثیل-القدیمة أن تتعامل مع كل شيء 

166ص :، 2011لبنان، -، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت4، طلحریات العامة وحقوق الإنسانمدخل إلى اخضر خضر، -1
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مهمة معینة لقبیلة ما أو حیازتها الرمزیة لحق من الحقوق هو في حدّ ذاته ضرب من 

تأزمات في مسألة التمثیل والتشاور، فإنه یبدو أن التمثیل وصحیح أنه شهدت هذه الأنظمة 

المجتمعات الزراعیة الكبرى هي التي مثلت أعلى درجات هذا التأزم .

الانتخابات الحرة والنزیهة وضعت ضمن الشروط السبعة للشكل الدیمقراطي ، مع 

قوق التأكید على ضرورة أن یسبق إجراء تلك الانتخابات مجموعة من الحریات والح

الدیمقراطیة ، معتبرین أن الترتیب المنطقي للأمور یأتي على النحو التالي:

مصادر متعددة.حریة الحصول على المعلومات من-

حریة التعبیر.–

حریة التنظیم وتشكیل مؤسسات مستقلة.-

.إجراء انتخابات حرة ونزیهة-

بات لانتخااو تعد ”راطیة ولیس بدایتهاذروة الدیمق“أي أن الانتخابات الحرة والنزیهة هي 

ت تخاباالدیمقراطیة شرطاً ضروریاً ولیس كافیاً لنظم الحكم الدیمقراطیة، فمجرد إجراء الان

ئ مبادالدیمقراطیة لا یعني أن نظام الحكم أصبح نظاماً دیمقراطیاً وهي بجملتها تستند على

ستة، یمكن تعدادها بالآتي :

المواطنین البالغین،حق التصویت العام لكل-1

دوریة الانتخابات وانتظامها،-2

عدم حرمان أي جماعة من تشكیل حزب سیاسي ومن الترشح للمناصب السیاسیة،-3

حق التنافس على كل مقاعد المجالس التشریعیة،-4
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حریة إدارة الحملات الانتخابیة على وضع لا یحرم فیه القانون ولا وسائل العنف-5

عرض آرائهم وقدراتهم ولا الناخبین من مناقشة تلك الآراء،المرشحین من

تمكین الناخبین من الإدلاء بأصواتهم وسط جو من الحریة والسریة وفرز الأصوات -6

.وإعلانها بشفافیة

ثانیا: الحقوق المكتسبة في ظل الدیمقراطیة

حقوق المواطن في ظل الدیمقراطیة:-1

:حق الحیاة والأمن.أ

یعتبر من الحقوق الطبیعیة للإنسان ویجسد باقي الحقوق ، وحق الحیاة لا یعني 

الاعتداء على حیاة الإنسان فقط بل الاعتداء على جسده و عقله بالتخویف والابتزاز ، فمن 

حق الإنسان أن یحمى ویدافع عنه من قبل كل تلك الأمور ، أن التعدي على هذا الحق عن 

1الأعمال اللاأخلاقیة في المجتمعسابق قصد یعتبر من أكثر

ب. حریة التفكیر والرأي و الضمیر :

، نفسه ( دخیلته ) في قضایا مختلفةحق مطلق یمكّن الإنسان التحاور بینه وبین 

ویمكن للإنسان تبني أي رأي أو موقف تجاه أي موضوع ولا یمكن لأحد السیطرة على تفكیر 

ر مصحوب بعمل اما عن حریة الضمیر فتعني حریة الإنسان الإنسان ما دام في داخله وغی

في اعتناق أي مبدأ محدد في مجالات مختلفة : دینیة ، سیاسیة ، اجتماعیة ، اقتصادیة 

ویمكن للإنسان التصرف وفق ما یملیه علیه ضمیره وهو یعمل بحسب أخلاقه وأفكاره التي 

133ص2002، الإسكندریة، منشاة المعارف النظم السیاسیة: الدول والحكوماتإبراهیم عبد العزیز شیحا، -1
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ا لضمیره (بالطبع هذا الحق غیر یملیها علیه ضمیره ، وإذا أمر أن یفعل أمرا مخالف

1مطلق).

:ج. حریة التعبیر وحریة المعرفة

ن یعبرهذه الحریة تعتبر تحقیق لحریة الرأي والتفكیر والضمیر. فالإنسان من حقه أ

…عن رأیه مهما كان وبأي طریقة یریدها : التظاهر ،الاحتجاج ،الإضراب

تعدي على الآخرین أو تحریض ... أما حریة وهنالك قیود على هذا الحق إذا كان فیه

المعرفة فتعني حریة المواطن في الحصول على معلومات عن مؤسسات السلطة ویتم ذلك 

.بواسطة وسائل الإعلام المختلفة التي تمكن المواطن من اتخاذ موقف تجاه السلطة

عقیدة :حریة الانتظام و ال-د

إلى أي منظمة سیاسیة ، اجتماعیة أو اقتصادیة تعني حریة كل مواطن في الانتماء

یرید ، ویكون المنتمون لهذه المنظمة أصحاب مصلحة واحدة وهدف وأفكار مشتركة یحاولون 

نسان بمفرده تحقیقها من خلال انتظامهم لأنه من المستحیل تحقیق هذه الأهداف إذا كان الإ

معادیة ها إذا كانت المنظمة هنالك قیود لحریة الانتظام منعلیها.یناضل للحصول 

وسلامة تهدیدا على أمنتشكلكانتللدیمقراطیة أو تنادي بأفكار عنصریة أو إذا 

.2الجمهور

133ص2002، منشاة المعارف ، الإسكندریةالنظم السیاسیة: الدول والحكوماتإبراهیم عبد العزیز شیحا، -1

134إبراھیم عبد العزیز شیحا، المصدر السابق، ص-2
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:حریة الدیانة-ه

قوسهاتعني حریة الإنسان في اعتناق أي دیانة یراها مناسبة له ، ممارسة شعائرها وط

من دیانات والطوائف الأخرى . هنالك أیضا الحریةوصلواتها بشرط ألا یتعدى على أبناء ال

.الدین ، أي أن الإنسان یملك حریة عدم اعتناق أي دیانة

فضلا عن الحق في العمل، التنقل، التملك، الكرامة، السمعة الحسنة، الخصوصیة، 

مام یفترض أن تجسد الدولة الدیمقراطیة المساواة أ...الإنصاف والعدالة أمام القانون 

المواطنین في الحقوق والواجبات و الحق في المساواة أمام القانون، تبقى هناك بعض 

المعاملات حتى في الدولة الدیمقراطیة تعامل بشكل غیر متساوي ویمكن أن یكون التعامل 

بشكل مختلف لأسباب ومبررات منطقیة وعندها تسمى هذه السیاسة "التفریق" وهناك حالات 

التفضیل المصحح" . أما إذا كان التعامل المختلف غیر منطقي وبدون أخرى تسمى فیها "

.1مبررات عندها یسمى "التمییز المرفوض"

في : سیاسة تتبعها الدولة من أجل معامله مختلفة بین أشخاص مختلفینالتفریق-

اشر ، والمعاملة المختلفة متصلة اتصال مب….الحاجات ، الأهداف ، السن ، الكفاءات 

بالموضوع المطروح ، مثل : اختیار طلاب ذوي كفاءة وتحصیل علمي عالي للجامعة 

.ورفض ذوي الكفاءة المنخفضة

ا الدولة لفترة مؤقتة تجاه جمهور أو فئة من سیاسة تتبعه:التفضیل المصحح-

ة م الدولالناس، التي كانت مظلومة طیلة فترة من الزمن ، وكتعویض عن الظلم والغبن تقو 

.بإعطاء تسهیلات وامتیازات لهذه المجموعة أكثر من غیرها بهدف سد الفجوات بالمجتمع

مثل إعطاء تسهیلات وامتیازات لسكان أحیاء الفقر في مدن معینة .

1208ص2006، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، النظم السیاسیةحسین عثمان محمد عثمان،  -1
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هنالك من یعارض سیاسة التفضیل المصحح وذلك لسببین :

جموعات الدونیة ، لذلك یجب المنافسة الحرة هي أفضل وسیلة لتحسین أوضاع الم-1

لاء منحهم الفرصة للمنافسة وتحقیق الذات وعدم منحهم تسهیلات أو امتیازات بحیث یبقى هؤ 

لا مبالیین وغیر مهتمین بتحسین أوضاعهم وبذلك یعیشون عالة على المجتمع .

قسم من المعارضین یدعون أن هذه السیاسة غیر منصفة لأنها تمنح أشخاص ذو -2

أقل للوصول أسرع وأسهل من مجموعة أخرى تتمتع بمؤهلات وكفاءات أكبر. ولذلك كفاءات 

.یدعي هؤلاء أن هذه السیاسة تتضمن تمییز مرفوض ویجب عدم التعامل بها

تساویین في م: سیاسة تتبع للتعامل المختلف بین الأشخاص هم التمییز المرفوض-

الموضوع المطروح . مثال : رفض شخص یحمل الأصل والمعاملة المختلفة لا تمت بصلة 

المؤهلات المطلوبة للوظیفة بسبب أنه أسود وقبول موظف أبیض اللون .

:لحقوق الاجتماعیة في ظل الدیمقراطیةا-2

للإنسان أیضا حقوق اجتماعیة تمنحه إیاها الدولة وذلك وفقا لسیاستها الاجتماعیة 

تى حق أو عني أن الدولة یمكنها التعدیل في هذه الحقو والاقتصادیة التي تراها مناسبة، وهذا ی

:إلغاءها . وهذه الحقوق هي

، یش في مستوى معیشة معقول وإنساني: ویعني حق العشة لائقالحق في مستوى معی-أ

ر مستوى المعیشة الإنساني یعتبر شرطا ضروریا لوجود الإنسان الحر والقادر على التفكی

.ة كالحق في السكنواتخاذ القرارات العقلانی

: یحق لكل إنسان أن یعیش بجسم معافى ق في الحصول على العلاج الطبيالح-ب

في وسلیم ، والدولة مسؤولة عن توفیر الخدمات اللازمة لمواطنیها للحفاظ على صحتهم ، و 

.حال مرضهم أو إصابتهم یمكنهم الحصول على العلاج الطبي اللازم لشفائهم
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مركبات مثل : وضع حد أدنى للأجر : هذا الحق یشملوظروف العملحقوق العمال -ج

، تحدید ساعات العمل ، توفیر شروط عمل معقولة ، الحمایة من البطالة وضمان أجر 

متساو للعمل الواحد .

ن اكتسابمیحق لجمیع المواطنین في الدولة تلقي التعلیم لیتمكنوا الحق في التعلیم :-د 

خصیة واجتماعیة تتیح لهم تلبیة حاجاتهم مستقبلا وكذلك أن یكونوامعلومات ومهارات ش

.مواطنین مستقلین

هنالك جدل بین المفكرین حول إذا كانت الحقوق الاجتماعیة جزءا من الحقوق الطبیعیة *

ومكملة لها وخاصة وأن الإنسان لا یمكنه أن یشعر بالمساواة والحریة والكرامة إن لم یحصل 

شة لائق أو على مسكن أو على حقه في التعلیم ، من جهة ثانیة هنالك على مستوى معی

، دولة ولا تتعلق بالحقوق الطبیعیةمجموعة تدعي أن الحقوق الاجتماعیة هي من قبل ال

.1ولذلك یمكن للدولة منحها أو إلغائها

:في ظل الدیمقراطیةحقوق الأقلیات-3

الأقلیة أو الجماعة تقسم إلى نوعین:

.لیة فكریة سیاسیة: كالأحزاب والحركات السیاسیة والتنظیمات المختلفةأق-أ

أو عرقیة : وهي الأقلیة التي یجمع بین أفرادها قومیة مشتركة ، دیانة أقلیة إثنیة-ب

….مشتركة ، لغة مشتركة ، تاریخ وحضارة مشتركة 

2012وزیع، ، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والت3، طتطور الفكر السیاسيعدنان السید حسین، -1

233ص 
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الحفاظ على هذه الأقلیة تسعى للحفاظ على هویتها وشخصیتها وذلك من خلال

قلیة الحقوق الأقلیة الخاصة بها ، فلذلك یجب على الدول الدیمقراطیة الاعتراف بحقوق الأ

وحمایة هذه الحقوق من خلال التشریع . وهذه الحقوق هي :

حق تقریر المصیر•

استعمال اللغة كلغة رسمیة•

تطویر برنامج تعلیم خاص بالأقلیة•

حق ممارسة الشعائر الدینیة•

1حق التمثیل المناسب في المؤسسات والسلطة .•

ت یة ذاحقوق الأقلیة تختلف عن حقوق الفرد كونها تمنح للفرد أو الإنسان كجزء یتبع إلى أقل

.صفات مشتركة بینما حقوق الإنسان فیحصل علیها كونه إنسان قائم بحد ذاته

:واعلأقلیة ، فهناك عدة أنالدول الدیمقراطیة تختلف في تعاملها وتوجهها لحقوق ا

لیات نع الأقالنهج اللیبرالي المتطرف : هذا التوجه لا یعرف بتاتا بحقوق الأقلیات بل ویم-أ

ا.ي الدولة. مثال على ذلك في فرنسممارسة حقوقها وذلك بهدف خلق شخصیة موحدة فمن

ع من لكنه لا یمانالنهج اللیبرالي المعتدل : هذا التوجه لا یعترف بحقوق الأقلیة-ب

م أو ممارسة حقوقها شرط أن تقوم الأقلیة بتمویل نشاطها بمعنى أن الدولة لا تسهم بأي دع

.تمویل أو میزانیة منها . مثال على ذلك الولایات المتحدة

، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 3، طتطور الفكر السیاسيعدنان السید حسین، -1

235.ص 2012
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ي یعترف بالحقوق : هذا النموذج یعترف بحقوق الأقلیة ویمنحها میزانیة التوجه الذ-ج

.أجل ممارسة هذه الحقوقعلى حسب الدولة من 

مزایا وأزمة الدیمقراطیة الكلاسیكیة:الفرع الثاني

نبغي لهذا المفهوم بما لا شك فیه مزایا متعددة إلا أنه بالمقابل تشوبه عیوب لا ی

انٍ: ث:مزایا الدیمقراطیة الكلاسیكیة ) و (أول الاستهانة بها و هي موضوع قسمي فرعنا، (

ة الكلاسیكیة كتمهید لظهور الدیمقراطیة التشاركیة ).أزمة الدیمقراطی

الكلاسیكیةمزایا الدیمقراطیةأولا: 

تحتها ینبغي التأكید على ثلاث مزایا مهمة تندرجبل التفصیل في مزایا الدیمقراطیةق

كل المزایا الأخرى:

تكریس حقوق الإنسان.-1

الوطنیة.دةوحتحقیق الثقافة ودعم المشاركة وتعزیز ال-2

1تعزیز الحوار والتشاور ونبذ القرارات الانفرادیة.-3

ویمكن التفصیل في مزایاها كالتالي:

تخذ من تتحقق المساواة بین المواطنین جمیعا من خلال المبادئ الدیمقراطیة التي لا ت-أ

ازات أو العرق أو الدین أو الفكر السیاسي أو العنصر أو الجنس أساسا في منح الامتی

طي یمقراالحرمان منها بل الجمیع یمتلك الصفة القانونیة من خلالا المساواة في الاقتراع الد

.والمساواة في منح المناصب الهامة على وفق معیار القدرة والكفاءة

، 2000،  ترجمة أحمد أمین الجمل، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة الثقافیة ولعالمیة عن الدیمقراطیةروبیرت دال ،-1

235ص 
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احد و تتحقق في الأنظمة الدیمقراطیة الوحدة الوطنیة ، فجمیع المواطنین یتمتعون بحق -ب

ا دون تمییز ، كما أن الجمیع یتمتعون بحقوق المواطنة وواجباتها ، ممهو منح الجنسیة 

.ینمي الشعور بالانتماء وبغض النظر عن كونهم أغلبیة او أقلیة

.نونفي الأنظمة الدیمقراطیة تسود روح القانون ، فالدولة الدیمقراطیة هي دولة القا-ج

عن طریق إلیهمالشعب التي منحت یستند الحكام في الأنظمة الدیمقراطیة على ثقة -د

فع س النالاقتراع ، مما یحتم على قیادات البلد ممارسة الحكم على وفق مبدأ النفع العام ولی

الشعب ، وهذا بطبیعةإلىالخاص ، فدیمومة النظام متحصله من مقدار ما یقدمه النظام 

.لمختلفة في البلدالحال یفرض فكرة كون السلطة تكلیفا ولیست تشریفا على القیادات ا

كبر وأفضل من الأنظمة غیر انات الخاصة بحقوق الإنسان بشكل أتتحقق الضم-ه

.الدیمقراطیة ، وخصوصا الحریات على مختلف أنواعها

مما ،تتحقق مبادئ المساءلة والشفافیة في الحكم بشكل اكبر في الأنظمة الدیمقراطیة -و

.ومحاسبة قیادات البلدیتیح للشعب لعب دور المراقبة الفاعلة 

شعب من لا تمارس الأحكام العرفیة في البلدان الدیمقراطیة إلا بعد الحصول على رأي ال-ز

.خلال نوابه في مجلس النواب

ات لا تتخذ القوانین التي تسیر المجتمع إلا بعد دراسات مستفیضة ، فلا وجود للقرار -ح

، نونیةیاسیة بفترة نمو ونضج في الصیاغة القاالارتجالیة ، بل تمر القوانین والقرارات الس

.والبعیدعلى الفرد أو المجتمع على المدى القریب أتضمن عدم حصول ضرر 

:إذاً من ممیزات الدولة الدیمقراطیة الأتي

حكم الشعب، بید الشعب ، من أجل الشعب*



�������طي�الكلاسي�ي�������������النظام�الديمقرا�الاع��اض�ع���الفصل�الأول���������������������������������������� �

34

ارمتساوین وأحر المجتمعات ( أو الدول ) الدیمقراطیة تتألّـف من أعضاء ( مواطنین )*

.ویحق لهم جمیعـاً المشاركة في الحكم، ویكون النظام فیها خاضع لفرض إرادة الأغلبیة

طنیه . ویدار المجتمع بواسطة موا"كل القوة بید الشعب"الدیمقراطیة نظام حكمٍ معناهُ  *

نظام (كیة ملولیس بواسطة الأغنیاء ( الأرستقراطیة)، أو الفَـرْد ( الاستبداد ) أو العائلة ال

).حكم دینيملكي) أو رجال الدین (

الدیمقراطیة، معناها حكم الشعب ـ أيْ أنها نظام یتحمل فیه الناس مسؤولیة حیاتهم*

.الیومیة، بصورة حقیقیة ویمكنهم أن یؤثروا في تقریر مصیرهم التاریخي

ة مضمونة إلىالتعریف المِثاليّ : هو حكم الشعب بحیث تكون الحریة، المساواة والأخو 

.أقصى حدّ ممكن

ذ، الدیمقراطیة هيَ أسلوب سیاسي یُعْطِي مجموعات مختلفة الحق في التنافس على النفو *

.حْوَهوفیهِ یُنتخَـب أصحاب النفوذ في المؤسسة عن طریق الشعب وهم یتحملون المسؤولیة ن ـَ

سة، ء وفي شؤون السیافي الدیمقراطیة عملیة اتخاذ القرارات في شؤون القانون والقَـضا*

المجتمع مرتبطة بصورة مباشرةً وغیر مباشرة بالرأي العام لـدَى مواطني التجمعات السكانیة /

.الدولة، ومعظمهم یتمتع بالمساواة في الحقوق السیاسیة/

الدیمقراطیة هي عملیات اتخاذ قرارات متتالیة، بشرط أن تكون مَبـنِْیّة على التصویت، وأن *

1.بتقبل إملاءات أحادیة الجانبلا تسمح 

، 2012، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 3، طتطور الفكر السیاسيلسید حسین، عدنان ا-1

117ص 
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:ثانیا: أزمة الدیمقراطیة الكلاسیكیة كتمهید لظهور الدیمقراطیة التشاركیة

عدة انتقادات وجهت إلى الدیمقراطیة، فهي كأي نظام لا تخلو من العیوب والانتقادات 

:وتتمثل في الآتي

:الأزمة السیاسیة-1

بالتالي أن الأمة عاجزة عن حكم نفسها ولا یمكنیرى أنصار الحكم الفردي أن -أ

.تتولى السیادة إلا قوة واحدة. مضافا إلى عدم ممارسة الشعب للسیاسة بصفة دائمة

نیابیة لیست لیست الدیمقراطیة فعلا حكم الشعب كله مباشرة وحتى في صورتها ال-ب

كم حالبیة، إنما هي في الواقع هي حكم الشعب كله بطریق النیابة بل ولیست محققة حكم الغ

ن ة، فإالاقلیة السیاسیة (التي من المفروض أن تمثلها)، ولو حققت الدیمقراطیة حكم الغالبی

یقته هذه الغالبیة ستنقاد وراء المصالح، فیكون الرأي في ظاهره لمجموع الشعب، أما في حق

.فهو رأي قلة من الشعب تمكنت من السیطرة على الحكم

ي الدیمقراطیة تضع مقالید الحكم في أیدي عامة الشعب و أغلب اوساطها لا تع-ج

اسالیب الحكم، ولیس عندها استعداد طبیعي له، وأن مبدأ المساواة لا محل له مع وجود

فة، الثقاالفوارق الكبیرة بین الأفراد بعضهم بعضا من حیث الاستعداد الذهني ودرجة التعلیم و 

.ةائل العامة، والمعرفة التخصصیة بالنسبة إلى المشكلات السیاسیودرجة الاهتمام بالمس

الدیمقراطیة تفضل الكم على الكیف وذلك لأنها تطبق مبدأ سیادة الأمة والذي لا -د

یمكن تبریره قانونیا، إذ یعني سیادة الغالبیة أي النصف زائد واحد، بینما النظام الطبیعي 

ات والمعلومات. والأشخاص الأكفاء قلة وهم من یجب أن یقتضي تفاوت الناس في الكفاء

تكون مقالید الحكم في أیدیهم، والدیمقراطیة تساوي بین الجمیع سیاسیا ولا تشترط كفاءة 
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خصوصا فیمن یتولى الحكم لأن غالبیة القائمین بالأمر یأتون بطریق الانتخاب وبالتالي 

.وأعجزهمتولى الحكم عامة الشعب، أي أفقر الناس واجهلهم

نصار الدیمقراطیة خطرة قد تؤدي إلى التمرد والثورة على قیود النظام القائم و أ-ه

ذر الدیمقراطیة یرون أن الأمة شخص معنوي له سیادة وإرادة عامة مستقلة عن الأفراد یتع

ة ادلسیاثباته، لأنه افتراض ومجاز، ولو وجدت إرادة عامة فهي إرادة الغالبیة فحسب. وهذه ا

نصار عده أالمزعومة غیر مفیدة، لأنها لا تستلزم منطقیا مبدأ الاقتراع العام المتساوي الذي ی

ى هذا النظام أنه، وان كان كما یؤخذ عل-و.الدیمقراطیة المظهر الحي للحریة السیاسیة

علیم بالتیعنى بنشر التعلیم، إلا أن مستوى العلم في هبوط، إذ تتجه نظم التعلیم نحو العنایة

جود لا بو إالتقني والعملي، وإهمال الثقافة والآداب والفنون و الدیمقراطیة لكونها لا تستقیم 

ي ي تؤدأحزاب متعارضة، تعتبر أداة انقسام في البلاد ومجلبة للضغائن والأحقاد. وهي بالتال

ونقد عقیم، فضلا عما یشوبها عادة من »مناقشة بیزنطیة«إلى إضاعة الجهد أحیانا في 

حزبیة مغرضة وأنانیة بغیضة حتى أصبح بعض الساسة في البلاد الدیمقراطیة نفسها 

یات یفخرون بأنهم مستقلون كما یعیبون على الحكومات الدیمقراطیة إسرافها وتعریضها الحر 

.الشخصیة لخطر استبداد الغالبیة، أو استبداد الطبقة التي یصیر الحكم إلیها

ة عنصر الأوتقراطیة الذي یمكن من إیجاد فرد أو هیئة یضعف في الدیمقراطی-و

تباشر سلطة معینة ولتحقیق مصلحة یرى هذا الفرد أو تلك الهیئة أنها ضرورة لتحقیق 

الصالح العام، على أن یكون ذلك بعیدا عن رقابة الهیئة البرلمانیة. مما لاشك فیه ضرورة 

ئدته ولا ضرر منه ولا تنافر بینه وبین وجود قدر كاف من هذا العنصر في الحكومة، أدلة فا

الطبیعة الإنسانیة، خصوصا إذا ما ارتفعت درجة التربیة السیاسیة وتبعها بالتالي ازدیاد 

شعور الحاكمین بالمسؤولیة الأدبیة، هذا القدر الضروري غیر متحقق في الدیمقراطیة بل ولا 

لدیمقراطیة عن تصریف شؤونها تساعد الدیمقراطیة على تحققه. فكان أن عجزت الحكومات ا

في كثیر من الحالات ولم تستطع أن تقیم سلطانها، ففسد النظام واختل أحیانا إلى حد كبیر 
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ولم ینقذها من براثن هذا الخلل وتلك الفوضى إلا الدكتاتور بیده الحازمة القویة و إن صلحت 

الأزمات أي حین یختل الدیمقراطیة للحكم في الظروف العادیة فهي لا تصلح له في أوقات 

التوازن بین القوى السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة. ففي هذه الظروف إما أن تترك 

الدیمقراطیة مكانها للحكم الدكتاتوري، وإما ان تضعف العنصر الدیمقراطي ویقوى على 

ت استثنائیة حسابه العنصر الأوتقرافي (الفردي) بأن تأخذ السلطة التنفیذیة من البرلمان سلطا

رقابة السلطة التشریعیة و لا تهتم الدیمقراطیة بوضع الرجل -قلیلا أو كثیرا -تضعف معها 

المناسب في المكان المناسب، فتهمل مبدأ التخصص، وفي هذا خطر كبیر وشر مستطیر، 

إذ لا یمكن أن یؤدي العمل بإتقان من لا یعرفه، وإذا تولى إنسان رئاسة عمل لا یحسنه 

عف رقابة الرئیس على المرؤوسین إذ رجال الحكومات الدیمقراطیة لیسوا مزودین فستض

بالمؤهلات الكافیة لإدارة شئون الدولة، والناخبون لا یستطیعون ان یحكموا على المسائل 

العامة، ویعجزون عن اختیار أفضل المرشحین لینوبوا عنهم في ممارسة الحكم، لأن أكثر 

شؤون العامة، ولذلك یختارون من هم على شاكلتهم. كما أن الناس الناس لیسوا أكفاء في ال

.1یساقون غالبا وراء عواطفهم، ولا یحكمون بالمنطق السلیم

:مة النظام الانتخابي والمنظوماتأز -2

:أزمة النظام الإنتخابي-أ

إلى ي بالنظر عدم وجود علاقة دائمة بین النائب ومرشحیه، و عدم التمثیل الفعل-1

محدودیة مراكز الممثلین من جهة و بالنصر إلى نسبة المشاركة في الانتخابات و عزوف 

.الأغلبیة

، 2012، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 3، طتطور الفكر السیاسيعدنان السید حسین، -1
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قصر مدة الحكم، كما یؤخذ على نظام الحكم الدیمقراطي كثرة إجراء الانتخابات، و -2

عدم،وسرعة تبادل المراكز الرئیسیة في الدولة، ومن آثار هذا كله تعطل الإعمال الحكومیة

قرار الاستمرار في التزام سیاسة واحدة مدة كافیة لتحقیق نتائجها، مضافا إلى أن عدم است

ى الوزراء وكبار الموظفین في مناصبهم قد یغري بعضهم باستغلال نفوذه للكسب السریع عل

.حساب المجتمع

كم لبرلماني وتحد اتؤدي الدیمقراطیة إلى النیل من الحریة الفردیة، وإلى الاستبدا-3

.ةلشعبیاالغالبیة البرلمانیة، وهو أشد أنواع الاستبداد، لأنه معسول، إذ یحمل اسم السیادة 

نائب مثلا لا توزع الدیمقراطیة المسؤولیة إلى درجة تقربها من العدم. فترى ال-4

لك خبین، وكذملقیا العبء على جمهور النا»أخطأنا«وإنما یقول عادة: »أنا أخطأت«یقول: 

لحكم اترى النائب یلقي التبعة على المجلس النیابي جملة، وكذلك الوزیر بدوره یعزو أوزار 

وأخطاءه إلى تقصیر الوزارة في مجموعها أو مجلس الوزراء. وفي كل هذه الصور یتعذر 

تحدید المسؤول بالذات ویتضاءل الشعور بالمسؤولیة نفسها.

د نها تعتمي بعض البلدان التي تطبق الأسلوب اللیبرالي، إذ أالدیمقراطیة الحقیقیة ف-5

على التعددیة الحزبیة، وهذه الأحزاب السیاسیة لیست بالتأكید منسجمة في تنظیمها مع

بل هم الدیمقراطیة الحقیقیة، لأن القادة فیها لیسوا مختارین من طرف كل المنتسبین للحزب،

القیادة المصغرة للحزب، أي من طبقة قائدة مختارون أو معینون من قبل المركز، أي

اتهم معزولة، وبالتالي فالذین یتخذون القرار هم الأقلیة في الحزب ولیس الذین یعطون أصو 

قدمهمفي الانتخابات العامة، إضافة إلى ذلك فإن النواب أو ممثلي الأمة یختارهم الحزب وی

واب عنه. بمعنى آخر إن الرأي إلى الشعب، ولیس الشعب هو الذي یرشحهم ویختارهم كن

.العام تفرض علیه الأحزاب إطارا جاهزا تكوّنه عن طریق الدعایة الانتخابیة
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إن منطق نظریة السیادة الشعبیة (كما یتصورها أنصارها) لا یؤدي حتما إلى -6

راع العام الأخذ بمبدأ الاقتراع العام المتساوي، هذا فضلا عما قیل من أن المساواة في الاقت

(أي لكل إنسان صوت واحد) یؤدي في الواقع إلى عدم المساواة الفعلیة لاختلاف كفاءات 

الأفراد بینهم، ولتباین مؤهلاتهم وتفاوت الدور الذي یقوم به كل منهم في الحیاة الاجتماعیة، 

1.وعلیه فهذه المساواة في الاقتراع تقوم على فرض خاطئ وهو تساوي الأفراد فعلا

:أزمة المنظومات-ب

مصداقیتها تدهور العلاقة بین الناخب والمنتخَب : نقصد به فقدان العلاقة ل-1

ومحدودیتها في الزمن إذ نجد أن العلاقة التي تربط الناخبین بالمنتخَبین تقتصر على

ترة فالحملات الانتخابیة لتحفیز الناخب على الإدلاء بصوته وفقط ولیست علاقة تدوم طیلة 

العهدة بل هي علاقة مناسباتیة ظرفیة قائمة على المصلحة  

عض بحیث یتم ذلك بعدة أسالیب كتزویر :الفساد الإداري في تجسید الدیمقراطیة-2

في النتائج واختیار القائمین على العملیة الدیمقراطیة و الاعتماد على اعتبارات شخصیة

ري ذلك من المظاهر المضرة بالمسار الدیمقراطي الإداالتطبیق الكاذب للدیمقراطیة وغیر 

.والسیاسي على حد سواء

انتشار ظاهرة الأولیغارشیا في الأحزاب : أي طغیان المال الفاسد على حساب-3

عل النضال والأفكار البناءة فأصبحت المناصب والذمم تباع وتشترى، وهذا التصرف الذي یج

اطي ائم على المصلحة المادیة بدلا من التقدم والتنوع الدیمقر الهدف من العمل السیاسي ق

.یضر كثیرا بالمسار الدیمقراطي والمصلحة الوطنیة

، 2012، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 3، طتطور الفكر السیاسيعدنان السید حسین، -1

79ص 
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ات داریة ، الرشوة، المحابانتشار الفساد: من اولیغارشیا ،سمسرة سیاسیة و إ-4

محسوبیة.واللا

لات واء داخل الأحزاب والتشكیانعدام الشفافیة: في التسییر والتنظیم والتعیین س-5

السیاسیة، وكذلك الإدارات حیث تبنى على المحابات و المصالح الشخصیة وأینما یكون 

التشخیص یقترن حتما بالتحایل والفساد والتلاعب الإداري والسیاسي  

في الممارسات السیاسیة والإداریة ولتعریف هذه :ظاهرة "الدخیل الدیمقراطي-6

مكن أن نعرفها بأنها النقیض الكلي لمقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب" الظاهرة ی

فظاهرة الدخیل الدیمقراطي نعني بها تقلد أشخاص غیر مناسبین وبطرق ملتویة لمناصب 

إداریة أو سیاسیة أو حزبیة لا تناسب مؤهلاتهم الإداریة أو تجربتهم ونزاهتهم الحزبیة

السیاسیة وهذا النوع من الدخلاء الدیمقراطیین یتسببون في التغلیط أو كفاءتهم وحنكتهم

.1والتفكیك والتلاعب

، 2012،، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع3، طتطور الفكر السیاسيعدنان السید حسین، -1

83ص
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المبحث الثاني

ظهور الدیمقراطیة التشاركیة كاستجابة لأزمة الدیمقراطیة الكلاسیكیة

ها إلا أنها على الرغم من أهمیة الدیمقراطیة الكلاسیكیة والاهتمام المكثف بتطبیق

عن تحقیق مبادئها الأساسیة وظهرت عیوبها   مع كل تطور إنساني الشيء الذي عجزت

إسهام من مجال تحقیق الحریات الفردیة و فرض اللجوء إلى الدیمقراطیة التشاركیة مما تتیحه 

وكل هذا المواطنین في الحكم وصنع القرار، وتجسید المشاركة والشفافیة والمساءلة والمراقبة.

حسن لعجلة الحكم الراشد ویعود بالمنفعة على المواطن والسلطة على حدیؤدي بالسیر ال

ق : یتعل)أول(مطلب "،  سواء و هو ما سوف أتطرق إلیه في المبحث الثاني، خلال مطلبین

:)نٍ مطلب ثا(بتعریفها و أهم آلیات تكریسها و "،بمفهوم و آلیات الدیمقراطیة التشاركیة "

.خاص بالتكریس القانوني لها"

المطلب الأول

مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة

ة و استهل هذا المبحث إذن بالمطلب المتعلق بمفهوم و آلیات الدیمقراطیة التشاركی

:)نٍ فرع ثا(و " ضمن مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة: یت)أول(فرع ذالك على شكل فرعین : " 

".تفعیلهاراطیة التشاركیة و دعائمخاص بآلیات الدیمق

مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة:الفرع الأول

حصره من على الرغم من حداثة ھذا المفھوم و تطوره السریع إلا غیر انني سأحاول

:وشطر ثانٍ و(تعریف الدیمقراطیة )ل:شطر أول خلال نقاط ھذا الفرع والمتمثل في (

تمییزھا عن بعض المفاھیم المشابھة لھا )ل
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تعریف الدیمقراطیة التشاركیةأولا: 

نین هي مجموعة الإجراءات والوسائل والآلیات الكفیلة بتحقیق مشاركة فعالة للمواط

نى وبمعوالمواطنات ومختلف الفاعیلن والمتدخلین في إعداد وتنفیذ وتقییم السیاسات العمومیة

صلح ها وتلتمثیلیة لتسد ثغراتآخر فإن الدیمقراطیة التشاركیة جاءت نتیجة أزمة الدیمقراطیة ا

"عیوبها أي أنها "تقوم بدمقرطة الدیمقراطیة

عناصر وتشكیل الدیمقراطي، لترمیم البناءمحاولة-إذن–هي التشاركیةفالدیمقراطیة"

1."المشروعیة

وهي لا تعارض أسس التمثیل، فإنا تبدو كشكل مكمل لتقاسم القرارات، إذ هي تحتفظ بأهمیة 

2لمنتخب، مع الإشراك الواسع والمباشر للمواطنین في تجسید المصلحة العامة.دور ا

ثانیا: تمییز الدیمقراطیة التشاركیة عن الدیمقراطیة التقلیدیة

في هذا الجزء سنحاول إبراز أهم الفروق الواردة بین الدیمقراطیة التشاركیة والدیمقراطیات 

سنعرض التمییز بین 3مقراطیات السابقة.التقلیدیة باعتبارها جاءت كحل لأزمة الدی

.الدیمقراطیة التشاركیة وكل الدیمقراطیة المباشرة، التمثیلیة (أو النیابیة) وشبه المباشرة

المجلة الأكادیمیة ، یمقراطیة التشاركیةة إلى الدیلالمحلیة : من الدیمقراطیة التمثیالدیمقراطیة عز الدین عیساوي، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، 02/2015، العدد12، المجلد للبحث القانوني

.323الجزائر.ص

ال الملتقىالوطني ( عدد خاص : أشغ012012، مجلة القانون، المجتمع والسلطة. رقم الدیمقراطیة التشاركیةبرابح عبد المجید.-2

108)ص 2011ابریل 07و 06حول موضوع مؤشرات الحكمالراشد وتطبیقاتھا. 

الباحث مجلة، امةالمیزانیة التشاركیة كآلیة لتكریس مشاركة المواطن في صنع السیاسات الععادل انزارزن، -2

.432، ص 2019، 01، العدد06، المجلد للدراسات الأكادیمیة
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:تمییز الدیمقراطیة التشاركیة عن الدیمقراطیة المباشرة-1

الإداریة، تتمیز الدیمقراطیة المباشرة بممارسة الشعب مباشرة لشؤون وقضایا الدولة

. ولكن في الواقع التطبیقي یستحیل ممارسة 1التشریعیة أو القضائیة دون أي تمثیل أو نیابة

هذه الدیمقراطیة بالشكل المذكور نظریا باستثناء بعض المسائل التشریعیة. رغم مثالیة هذه 

إن .الدیمقراطیة إلا أنها لم تطبق بشكل كامل حتى في "أثینا" باعتبارها منشأ فكرتها

الدیمقراطیة التشاركیة تتمیز عن الدیمقراطیة المباشرة كونها تمكن المواطین من المشاركة 

الفعلیة في مجمل الشؤون التي تعنیهم دون أي تحدید للمسائل التي یمكن المشاركة 

.2والمساهمة في اتخاذ القرار بشأنها

:مییز الدیمقراطیة التشاركیة عن الدیمقراطیة التمثیلیةت-2

إدراج "للتمییز بین هذین النوعین من الدیمقراطیة سنتطرق لدراسة معیارین هامین هما:

."تكریس حق اتخاذ القرارو""حق الانتخاب

یعاب على الدیمقراطیة التمثیلیة أنها دیمقراطیة بعیدة عن :أ. إدراج حق الانتخاب

لاء عن طریق الانتخاب، والتي المواطن، وذلك عائد إلى طابعها القائم على تفویض وك

بینما نجد الدیمقراطیة التشاركیة .3كادت تفرغ حكم الشعب من محتواه الذي انشأ من أجله

تُشرك المواطن بصورة دائمة، مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق منظمات المجتمع المدني 

وطني، وفق وعبر الآلیات المذكورة سابقا، في تدبیر شؤونهم على المستوى المحلي وال

.علاقات تشاركیة بینهم وبین المسؤولین

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 2، ج10، ط، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةبو الشعیر سعید-1

79، ص2009

-، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت2، طالقانون الدستوري العام، (المبادئ العامة والنظم السیاسیة)نزیھ رعد، -2

.37، ص2008لبنان، 

3.»,PNF de Lyon, Paris , 2002, p. 2ipation politiqueLa particB . FLACHER : «-
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یعاب على الدیمقراطیة التمثیلیة أن مشاركة المواطن تنتهي :ب. حق اتخاذ القرار

بانتهاء العملیة الانتخابیة فبعدها یبحث الناخب عن قوى سیاسیة ینضم إلیها وتنقطع العلاقة 

PIERREول قحد فعلى بین الناخب والمنتخب،  MENDES ط فق" الدیمقراطیة لا تتضمن "

ینما الدیمقراطیة التشاركیة ب1ن".ل متواصل ومستمر للمواطهي عمنما االإنتخاب، إعملیة 

تسمح للمواطن بالمساهمة المستمرة والمتواصلة مجسدة حقه في اتخاذ القرار بتوطید العلاقة 

BARRY"القائمة بینه وبین الإدارة. وكما یقول الكاتبین TROYNAو ""BRUCE

CQRRINGTON" هي كل النظم الشمولیة و على فالدیمقراطیة التشاركیة تتفوق نظریا

د الحلول یجاإعلى دة الحكومة بمساعوم کما تقالفرد، قیمة الوحیدة التي تحفظ كرامة و 

صنع القرار كما أنها أتت بالتصحیح النظري في ن طریق إشراك المواطنین عللأزمات 

.2"لي الذین افتقرت إلیهما الدیمقراطیة التمثیلیةوالعم

:مییز الدیمقراطیة التشاركیة عن الدیمقراطیة شبه المباشرةت-3

بته، في الدیمقراطیة شبه المباشرة یكون للمواطنین الحق في مشاركة البرلمان ومراق

في الدیمقراطیة ولكن یبقى ذلك یخص بعض مظاهر السلطة فقط. بینما یستطیع المواطنون 

ر التشاركیة المشاركة في الحیاة السیاسیة بواسطة عدة آلیات وباستمرار وفي أغلب مظاه

من خلال التمییز بین الدیمقراطیة التشاركیة .السلطة على الصعید المحلي والوطني

لىئما عوالدیمقراطیات التقلیدیة، یمكننا القول بأن الدیمقراطیة التشاركیة تخلق مجتمعا قا

.التشاور والتشارك، وعلى مبادئ المساواة والمسؤولیة المشاركة والتحضر

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحق في الإعلام الإداريزروقي كمیلیة: -1
.09، ص 2005الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بومرداس، 

2 -CHEVALIER Jacques, L’Etat post- moderne , 2ème édition, LGDJ, Paris, 2004..
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الفرع الثاني :

آلیات الدیمقراطیة التشاركیة ودعائم تفعیلها

تلاف أنتجت الدیمقراطیة التشاركیة تجارب من خلال دول مختلفة ومتعددة واختلفت باخ

: الیات الدیمقراطیة شطر أول(مزاهر ممارستها و هو ما تبینه خلال هذا الفرع في

: دعائم تفعیلها ) .شطر ثانٍ التشاركیة ) و (

أولا: آلیات الدیمقراطیة التشاركیة  

:آلیة الاستفتاء الشعبي-1

یتمیز الاستفتاء الشعبي بكونه یضمن حق تشریك جمیع المواطنین المؤهلین بدون

بل ي الأوسع على الإطلاق، ولكنه في المقااستثناء، وبالتالي فإن قاعدة المشاركة فیه ه

ایا مكلف جدا للدولة من الناحیة التنظیمیة، لذلك لا یتم اللجوء إلیه إلا نادرا وفي قض

إنمامصیریة، والاستفتاء لا یتیح هامشا كبیرا للتفاعل، فالمواطن عادة حینما یدلي بصوته

.یقر بنعم أو یرفض بـ لا

:آلیة المبادرة الشعبیة-2

إلى المبادرة الشعبیة هي آلیة متاحة لأي مواطن یستطیع من خلالها الوصول بمقترحه

مرحلة الاستفتاء، وذلك بجمع عدد معین من التوقیعات، وقد بدأ العمل بهذه الآلیة في

عة م، وهذه الآلیة لا تضمن المشاركة الشعبیة الواس1891سویسرا كوسیلة سیاسیة منذ عام 

.س أیضا روح المبادرة لدى المواطنینفحسب، بل تكر 
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:آلیة تقدیم العرائض وملتمس التشریع-3

هذه الآلیة تتیح لأي مواطن تقدیم عریضة إلى السلطات المختصة وفق شروط معینة

نیة كالبرلمان مثلا من أجل عرض مشروع تعدیل أو اقتراح قانون أو أي مبادرة أخرى وهي تق

دیم م حیث أقر المیثاق الأعظم حق تق1215الملكي البریطاني منذ سنة قدیمة عرفها النظام 

.العرائض للملك بما یُمكِّن أي فرد عرض مظلمته في دیوان الملك

:آلیة المیزانیة التشاركیة-4

المیزانیة التشاركیة هي عملیة من المشاورة الدیمقراطیة یقرر من خلالها الأشخاص 

جزء من المیزانیة البلدیة أو العامة، وتعتبر هذه الآلیة بامتیاز العادیون كیفیة تخصیص

أفضل ممارسة للحوكمة التشاركیة نظرا لأثرها الملموس على واقع المواطنین، لاسیما على 

وقد تمت أول عملیة للمیزانیة التشاركیة في مدینة بورتو ألیغري عام 1المستوى المحلي،

ن أمریكا اللاتینیة والعشرات من المدن في أوروبا م ثم انتشرت في المئات من مد1989

بلدیة بدأت بإتباع نظام 1500وآسیا وإفریقیا وأمریكا الشمالیة، والآن یتم تقدیر ما یزید عن 

.2المیزانیة التشاركیة

:مجالس الأحیاء-5

حیث یكون لكل حي مجلس یجمع سكانه حول مختلف القضایا التي تهمهم ولها 

باشرة معهم مثل (عملیات التنظیف، توزیع المیاه، النقل، الصحة، التعلیم)، تجتمع قة ملاع

هذه المجالس للمناقشة والحوار واالقتراح وإعداد البرامج والمشاركة في اتخاذ القرارات مع 

مجلة الباحث ، المیزانیة التشاركیة كآلیة لتكریس مشاركة المواطن في صنع السیاسات العامةعادل انزارزن، -1

.445، ص2019، 01، العدد06، المجلد للدراسات الأكادیمیة

،  المجلة الجزائریة للسیاسیات العامة، مارسةالدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التشریع والممراد جاني، -2
العدد11، اكتوبر 2016، جامعة البلیدة2، لونیسي علي، ص181
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السلطات المعنیة أي تعتبر هذه المجالس همزة وصل وممثلة لسكان الحي أمام الادارة 

.1المحلیة

:س الشبابمجال-6

حیث توجد في العدید من البلدان على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني 

مجالس للشباب كونه (أي الشباب) یمثل نسبة أعلى في السكان فهي تعمل للتواصل فیما 

بینها على ابداء أراءهم ومشاكلهم بالإضافة إلى التعبیر عن مطالبهم وحاجیاتهم، ومجالس 

سة في مختلف البلدان خاصة الدول المتقدمة، تعمل على خلق روح االإبداع الشباب مكر 

.2ومراكز لتفكیر واكتشاف المواهب والخبرات في مختلف المجالات وشتى المستویات

:ورشات العمل الفئویة-7

ونتتعلق أساسا بالمستفیدین من المرافق العمومیة ویمثلون نخبة المجتمع حیث یجتمع

.3ة والحوار وإبداء أراءهم وتوصیاتهم حول موضوعات علمیة وعملیةللمناقش

:الندوات العلمیة-8

وتسمى أیضا ندوات الإجماع وقد عرفت في الدانمارك ثم انتشر استعمال هذه الآلیة 

في باقي البلدان، وهي تتمثل في لقاء عدد من المواطنین للحوار والنقاش المباشر مع الخبراء 

یر معمق وشامل لموضوع الندوة التي تنتهي بإصدار تقریر یتضمن قرارات أو بعد تحض

.4توصیات اللجنة حول موضوع الندوة

، 03، المجلد مجلة المیدان للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الدیمقراطیة التشاركیة، قراءة في المفھومإلیاس میسوم، -1

199محمد بن احمد، ص2، جامعة وھران 2020، 03العدد

مجلة ، التكریس الدستوري لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة  على مستوى الجماعات المحلیةلعشاب مریم، -2

199، ص11، المجلدالبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

30، ص 2008، 06، الجزائر، العددالدیمقراطیة التشاركیة (الأسس والآفاق)، مجلة الوسیطشریط الأمین، -3
199لعشاب مریم، المرجع السابق ص-4
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:النقاش العام-9

وهو فتح نقاش عام حول موضوعات محلیة أو جهویة أو وطنیة حیث یتم فیها رصد 

.1اسات العامةأراء المواطنین حول برنامج أو موضوع معین واشراكهم في صنع السی

:الشبكات المحلیة للأنترنت-10

وهي مطبقة في أغلب دول العالم، بحیث تقوم العدید من المؤسسات السیاسیة 

والإدارات العمومیة الوطنیة والمحلیة بإنشاء مواقع الكترونیة وصفحات في مواقع التواصل 

تفتح المجال لتلقي الاجتماعي خاصة بها، تعرض من خلالها برامجها وأنشطتها و 

.2االاقتراحات وآراء المواطنین

دعائم تفعیل وتجسید آلیات الدیمقراطیة التشاركیةثانیا:

:التشاور-1

ع لمجتمهو إجراء أولي أو قبلي غیر إلزامي یسمح للمواطنین والفاعلین المختلفین في ا

ریع ضمانا لملائمة وفعالیة المشابالحوار المشترك والمشاركة في صنع القرار بكل شفافیة 

ذه دام هبصفة عامة، وإثراء الأفكار وتبادل الخبرات والإحاطة الفعالة بالمسائل. ونطاق استخ

حلیة، ر المالآلیة واسع لاسیما في مجال البیئة والتعمیر سواء فیما یتعلق بإعداد أدوات التعمی

:وفي هذا الصدد یجدر الإشارة إلى

ت مالمتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم 01/12/1990مؤرخ في ، ال90/29القانون 

المحدد إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 1991ماي 28مؤرخ في 91/177رقم 

.والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به

200لعشاب مریم، المرجع السابق ، ص-1
مجلة ، التكریس الدستوري لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة  على مستوى الجماعات المحلیةلعشاب مریم، -2

200،ص11، المجلدالبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة
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خططات یحدد إجراءات إعداد م1991ماي 28المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم 

.شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31مؤرخ في 06/198المرسوم التنفیذي  رقم 

.المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة

المحدد لقائمة المنشآت المصنفة 2007ماي 19مؤرخ في 07/144المرسوم التنفیذي 

لقانون اأو خلال مراحل دراسات موجزات التأثیر على البیئة وهو ما ورد: في .ةلحمایة البیئ

ة. المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام2003جویلیة 23، المؤرخ في 03/10

. المحدد لمجال تطبیق 2007من شهر ماي 19، المؤرخ في 07/145والمرسوم التنفیذي 

ى دراسة وموجز التأثیر على البیئة وكذا خلال مراحل نزع ومحتوى وكیفیة المصادقة عل

المؤرخ في 91/11الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المنصوص علیها في القانون 

مثل المحدد لقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ونصها التطبیقي المت21/04/1991

وذلك من خلال فتح 27/07/1993المؤرخ في 93/186في المرسوم التنفیذي رقم 

تحقیقات عمومیة غیر إلزامیة فضلا عن التحقیق الجزئي الذي یعتبر إجراء وجوبي كما 

.تكرس كذلك آلیة التشاور عن طریق المداولات

:الاستشارة-2

هي آلیة قبلیة، قد تكون إلزامیة أو إختیاریة، تضمن مطابقة القرارات لاسیما الإداریة 

لمواطنین، وهو إجراء أولي یسمح برصد آراء الموافقة كانت أو الإعتراض، قبل منها لإرادة ا

تبني المشاریع واتخاذ القرارات وتكون الاستشارة عن طریق طلب رأي خبراء من هیئات 

مختلفة عمومیة كانت أم خاصة سواء من الإدارة أم من المجتمع المدني وذلك تكریسا 

لتسییر الانفرادي، ولقد كرس المشرع الجزائري الإستشارة للمشاركة وضمانا للشفافیة، ونبذ ا

الإداریة دون الاستفتاء الاستشاري وذلك بدسترة إنشاء هیئات استشارة وطنیة بجانب رئیس 
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الجمهوریة ، كما تضمنت قوانین الجماعات المحلیة الإقلیمیة إنشاء مجالس إستشاریة على 

المؤرخ 90/29ا في ظل قانون التعمیر، القانون مستوى المجالس المحلیة المنتخبة كما تبناه

.المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم01/12/1990في 

:الإعلام الإداري-3

ع مشاریو مفادها ولوج المواطنین إلى المعلومة الإداریة، وإمكانیة إطلاعهم على برامج 

یا التفاعل أو بصفة تلقائیة.وذلك أالسلطة العمومیة، سواء على طلب منهم وهو ما یسمى ب

تبر كان الأسلوب أي عن طریق الطلبات الكتابیة، او الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت، ویع

الإعلام الإداري من أهم طرق المشاركة والحصول على المعلومة بكل شفافیة.وردت في 

ولایة المتعلق بال12/07. المتعلق بالبلدیة، و11/10من القوانین 32و 14التشریع المواد 

ع المحدد لكیفیات الإطلا16/190(على الترتیب). وكذا التنظیم ونذكر المرسوم التنفیذي 

، المنظم 88/131على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقراراته والمرسوم 

.للعلاقة بین الإدارة والمواطن

المطلب الثاني

تشاركیة و مدى فعالیتهاالتكریس القانوني لظهور الدیمقراطیة ال

ضفائهنظرا لما یكتسیه هذا المفهوم من أهمیة، لقد عمد الوعي الدولي و الوطني إلى إ

وعاء قانوني ورسمي یمارس على أساسه و هذا ما سوف اتطرق إلیه خلال هذا المطلب 

نقسمیلذي الثاني من المبحث الثاني، المتضمن التكریس القانوني الدیمقراطیة التشاركیة و ا

ن كرت مذبدوره إلى فرعین : "(فرع أول): یتعلق بالتكریس القانوني للدیمقراطیة التشاركیة " 

دى خلاله التكریس القانوني الدولي و تكریسها في القانون الجزائري"(فرع ثانٍ): خاص بم

فعالیات الدیمقراطیة التشاركیة " .
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تشاركیةالتكریس القانوني للدیمقراطیة الالفرع الأول:

ة و لدولیتم التأكید على أهمیة الدیمقراطیة التشاركیة و تكریسها  بالعدید من الاتفاقیات ا

م القوانین الوطنیة/الجزائریة التي سأحاول ذكر البعض منها خلال هذا الفرع الذي ینقس

كریس تإلى(اولا: تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في النصوص القانونیة الدولیة ) و ( ثانیا:

).الدیمقراطیة التشاركیة في القوانین الوطنیة/الجزائریة

ني للدیمقراطیة التشاركیة دولیا أولا: التكریس القانو 

)، 3-ألف (د 217لان العالمي لحقوق الإنسان(معتمد بموجب القرار رقم لقد نص الإع-

.على حق كل فرد في إدارة شؤون بلاده21في مادته 10/12/1948مؤرخ في 

على حق المواطن في المشاركة في تدبیر 25ما نص العهد الدولي الخاص في مادته ك-

.8و 2الشأن العام وتبناه الإعلان الحق في التنمیة في إطار مواده 

على حق كل مواطن 13نص المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في نص مادته و -

یة بخصوص حمایة البیئة والتي من شانها إشراكفي المشاركة. القرارات المختلفة للجمع

المواطنین في المراحل والإجراءات المرتبطة بالقرارات المتخذة في هذا الشأن. 

الذي نص 1992وإعلان ریو سنة 1982ما نص علیه المیثاق لعالمي للطبیعة سنة ك-

ت ذ قامغیر المناخ، إعلى إشراك المواطن وولوجه إلى المعلومة. وكذا الاتفاقیة المتعلقة بت

الأولى بإشراك المنظمات غیر الحكومیة، والثاني بالإشراك الفعلي للمواطن. 

_ ذلك هو شأن اتفاقیة مكافحة التصحر أیضا. 

كة، لمشار _ ولقد زادت اتفاقیة روسیا لحمایة البیئة تعزیز هذه الفكرة بتحدید شروط إجرائیة ل

عامة وموضوعیة.
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ركیة في القوانین الجزائریة: قراطیة التشاتكریس الدیم-ثانیا :

العدید من النصوص التأسیسیة، التشریعیة و التنظیمیة  مختلفة عملت  على تطویر 

التشاركیة و تعمیمها على جل المجالات من المواطنة الإداریة  تسییر فكرة الدیمقراطیة

.1ةلبیئة والتعمیر والمدینمعینة كاالجماعات الاقلیمیة ، وكذا المشاركة في قطاعات

:لتكریس الدستوري للدیمقراطیة التشاركیةا-1

:1963كریس الدیمقراطیة التشاركیة في دستور ت-ا

ن مبدأ إشراك المواطنی1963بدأت بواد تكریس المشاركة مبكرا حیث نجد في دستور 

هم مواطنین مشاركین بصفتفي القرار الإداري ولكن المشاركة كانت محدودة جدا باعتبار ال

، كعاملین ولیس كمشاركین في النشاط الإداري. حیث أقر أن "الحق النقابي، وحق الإضراب

ومشاركة العمال في تسییر المؤسسات معترف بها جمیعا، وتمارس هذه الحقوق في نطاق 

"القانون

:1976كریس الدیمقراطیة التشاركیة في دستور ت-ب

كونهما ینطلقان من مبدأ الحزب 1963عن دستور 1976دستور لم یختلف كثیرا

ولكن رغم ذلك نجده قد هدف إلى توسیع مجال الدیمقراطیة التشاركیة، حیث أقرالواحد،

.بحق المشاركة في دیباجته وفي عدة مواد منه

المجلة الأكادیمیة ، المحلیة : من الدیمقراطیة التمثیثلة إلى الدیمقراطیة التشاركیةالدیمقراطیةعز الدین عیساوي، -1

حمن میرة، بجایة ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر02/2015، العدد12، المجلد للبحث القانوني

.224الجزائر.ص
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ؤون الشییرفتقر الفقرة الرابعة من الدیباجة على الآتي:" مشاركة الجماهیر الشعبیة في تس-

العمومیة وذلك في جمیع المیادین من اجل توسیع جبهة نضاله وتعزیز مسیرته نحو الرقي

.الاقتصادي والثقافي

لشعب في في الفقرة الثانیة التي تنص على ما یلي :" إن المساهمة النشیطة ل27والمادة -

رة الدولة هي ضرو التشیید الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي تسییر الإدارة ومراقبة 

".تفرضها الثورة

یة لى دیمقراطالتي تقر بأن " یستند نظام الدولة إلى مبدإ اللامركزیة، القائم ع34والمادة -

".المؤسسات، والمشاركة الفعلیة للجماهیر، الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة

:1989كریس الدیمقراطیة التشاركیة في دستور ت-ج

ظام الدستور انتقلت الجزائر من نظام سیاسي قائم على الحزب الواحد إلى نفي هذا 

متعدد الأحزاب. وشكل فعلیا خطوة جد مهمة نحو تكریس الدیمقراطیة التشاركیة. ویظهر 

:مبدأ المشاركة ابتداء من

لحریة االفقرة الثامنة من دیباجته "إن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوم ا في سبیل -

ئري یمقراطیة، و یعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة، أساسها مشاركة كل جزاالد

، ساواةو جزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، و القدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة والم

"وضمان الحریة لكل فرد

ركة ومكان مشا: " " : یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة 16كما جاء في المادة -

"المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

من نفس الدستور على ما یأتي " حریات التعبیر و إنشاء 39كما نصت المادة -

"الجمعیات مضمونة للمواطن
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على ما یلي " الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق32كما تقر المادة -

"لفردیة والجماعیة، مضمونالأساسیة للإنسان وعن الحریات ا

:1996كریس الدیمقراطیة التشاركیة في دستور ت-د

مبادئ المشاركة التي أرستها الدساتیر السابقة خاصة دستور 1996ساعد دستور 

، وزاد في توسیع إطار مشاركة المواطنین في الدیمقراطیة في عدة مجالات نذكر 1989

:منها

:ن طریق: عالمشاركة السیاسیة*

أن: "السلطة 1996من دستور 3، 1الفقرة 7: حیث نصت المادة الاستفتاء-

التأسیسیة ملك للشعب... و یمارس الشعب هذه السیادة عن طریق الاستفتاء و بواسطة 

."ممثلین المنتخبین

ف به اسیة معتر : "حق إنشاء الأحزاب السی42: حیث تقر المادة الأحزاب السیاسیة-

نة ومضمون" بحیث تطبیقا لهذه المادة صدر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة س

منه على "أن الهدف من الحزب السیاسي هو المشاركة في 3، بحیث أقرت المادة 1997

ج الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة وسلیمة من خلال جمع مواطنین جزائریین حول برنام

."ء هدف یدار ربحاسیاسي دون ابتغا

:: عن طریقالمشاركة الاجتماعیة*

: تعرف الجمعیات على أنها تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین من الجمعیات-

أجل تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح وذلك في مجالات مختلفة وقد 

، وإنشاء الجمعیات على ما یلي :" حریات التعبیر1996من دستور 41نصت المادة 

."والإجتماع مضمون للمواطن
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ن عمال والمستخدمین الذی: ویقصد بالنقابة ذلك التنظیم الجماعي الدائم للالنقابات-

ور ینتمون إلى المهنة الواحدة أو القطاع الواحد من أجل الدفاع عن مصالحهم وقد نص دست

."معترف به لجمیع المواطنینعلى ذلك :"الحق النقابي 56من خلال المادة 1996

ملیة : ویقصد بها إشراك الأفراد أو الشعب الذي یسكن الإقلیم في عالمشاركة المحلیة*

1996صنع القرار الإداري على المستوى المحلي. ونجد ذلك منصوصا علیه في دستور 

على ما یلي:" الجماعات الإقلیمیة15حیث تنص المادة 16و15من خلال المادتین 

بنصها على 16للدولة هي البلدیة و الولایة...البلدیة هي الجماعة القاعدیة ،" و تلیها المادة 

ما یلي:" یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة و مكان مشاركة المواطنین في تسییر

"الشؤون العمومیة ...

:2008كریس الدیمقراطیة التشاركیة في التعدیل الدستوري لسنة ت-ه

من القانون رقم 31وما جاء به لتكریس وتعزیز مشاركة المرأة ، بموجب المادة 

، والذي كرس بعد ذلك في التشریع عن طریق 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19/08

.12/01/2012، المؤرخ في 03-12القانون العضوي 

:2016كریس الدیمقراطیة التشاركیة في دستور ت-و

و التي تنص في مجملها على كون 10إلى 7د من خلال مواده من و التي تتجس

-42-41الشعب مصدرا للسلطة و على تكریسها لحقه في المشاركة و التمثیل و كذا المواد 

له عدة حقوق لاسیما إنشاء الجمعیات و تشكیل التي تضمن43-50-54-56-57

.الأحزاب السیاسیة
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:2020دستور تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في -ي

ي ، المؤرخة ف54، الجریدة الرسمیة ، عدد 2020دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

:، كفل كذالك عدة حقوق للمواطنین لاسیما تلك المتعلقة بالمشاركة2020سبتمبر 16

:فلقد نص في الباب الأول، الفصل الأول-

ل إلى المعلومة والوثائق منه : على تمتع كل مواطن بالحق في الوصو 55المادة 

.والإحصائیات والحصول علیها وتداولها

: على كون الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون. 57و في المادة 

: فتنص أحد فقراتها بتمتع الأحزاب السیاسیة بحریة التعبیر.58أما المادة 

و في الباب الثالث، الفصل الرابع: -

تنص : على امكانیة أن یساعد القضاة في ممارسة مهامهم القضائیة،170نجد أن المادة 

–مساعدون شعبیون، وفقا للشروط التي یحددها القانون. 

ووردت في الباب الخامس:-

والمتعلقة بالهیئات الاستشاریة لدى 218، 216، 214، 213، 211، 209، 206المواد 

عي ي، المجلس الوطني الاقتصادي، الاجتمارئیس الجمهوریة، والمتمثلة في المجلس الإسلام

لى والبیئة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأع

للشباب، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات، الأكادیمیة الوطنیة للعلوم 

والتكنولوجیا، التي تحتوي في تشكیلاتها عن مختلف طوائف المجتمع.

أما الباب السادس، التعدیل الدستوري:-
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منه تنص على عرض الدستور على الشعب للاستفتاء علیه خلال الخمسین 219فالمادة 

) یوما الموالیة لاقراره. ویصدر رئیس الجمهوریة الدستور الذي صادق علیه الشعب.50(

برلمان المجتمعینأعضاء غرفتي ال¾: على أنه یمكن لثلاثة أرباع 222كما نصت المادة 

ستوريمعا أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور. وللإشارة فلقد سلطت الضوء على التعدیل الد

و ذكرت المواد و الأبواب و الفصول باعتباره آخر دستور للجمهوریة و لكون2019لسنة 

أحكامه كاملة و لم تكن محل تعدیل .

ي التشریع:تكریس الدیمقراطیة التشاركیة ف-2

ر من الأوم3و2تم تكریسها في ظل أول قوانین الجماعات الإقلیمیة لاسیما المواد 

ب المتضمنین قانوني البلدیة والولایة على الترتیب التي نصت على انتخا69/38و 67/24

قترحيمجالس منتخبة عن طریق الاقتراع العام ، تدیر شؤون البلدیة والولایة وذلك من بین م

لتحریر الوطني. حزب جبهة ا

المتعلقین بالبلدیة الذین أصدرا في ظل 90/09و90/08من القوانین 3وكذا المادة -

التعددیة الحزبیة والتفتح السیاسي. 

، المؤرخ 11/10شرع تعزیز مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة في ظل كل من القوانین و زاد الم-

و المتعلقین 2012فیبرایر 21المؤرخ في 12/07و القانون2011جوان 22في 

ارا ة وإطبالترتیب بالبلدیة والولایة ، إذ نص الأول على كون البلدیة مكانا لممارسة المواطن

-2د لإشراك المواطنین في تدبیر الشأن العام مع تجسید مبدأ الاستشارة ( في كل من الموا

.الإعلام والإطلاع) أما قانون الولایة الأخیر فلم یتناول غیر مبدأ103و 14إلى 11
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إطار التنمیة ، المتعلقة بحمایة البیئة في22/07/2003المؤرخ في ، 03/10القانون -

ثر المستدامة الذي یكفل حق إشراك كل المواطنین في إبداء آرائهم حول المشاریع التي تؤ 

منه. 09على البیئة وذلك في نفس المادة 

ص في مواده المتعلق بالتهیئة والتعمیر قد ن01/12/1990المؤرخ في 90/29القانون -

على إمكانیة تعدیل المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر بعد اقفال عملیة 36و 26

التحقیق العمومي.

كریس الدیمقراطیة التشاركیة في التنظیم:ت-3

لقد حظیت الدیمقراطیة التشاركیة بالتكریس في التنظیمات أهمها:

33ادته المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن الذي نص في م88/131م رقم  المرسو -

على إجراء الإقتراح الإداري وإلزامیة توفیر كل التدابیر من أجل تكریسه. 

م المطبق على المؤسسات الذي یضبط التنظی06/198وكذا المرسوم التنفیذي رقم-

ترخیص لاستغلال نشاط مصنف على استباق كل 5و 3المصنفة، إذ نص في مواد 

بتحقیق عمومي مسبق و مفاد هذا الأخیر هو فتح سجل خاص لتدوین ملاحظات 

المواطنین.

دد لكیفیة تحضیر و المح28/05/1991، المؤرخ في91/176م المرسوم التنفیذي رق-

، هاشهادة التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء و رخصة الهدم وتسلیم

.22/09/2009، المؤرخ في09/307المعدل والمتمم، بموجب المرسوم التنفیذي رقم

،المعدل و المتمم بموجب 1991ماي 28، المؤرخ في 91/177المرسوم التنفیذي رقم -

و المحدد إعداد المخطط 10/09/2005، المؤرخ في05/317المرسوم التنفیذي رقم 
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صادقة علیه وتنظیم محتوى الوثائق المتعلقة به. و الذي التوجیهي للتهیئة والتعمیر، والم

)8على الاستشارة ، التي أصبحت وجوبیة بعد التعدیل (المادة8و 7ینص في موادهما 

لمعدل و المتمم بموجب ، ا1991ماي 28، المؤرخ في 91/178المرسوم التنفیذي رقم-

حدد إجراءات إعداد مخطط ی10/09/2005، المؤرخ في 05/318المرسوم التنفیذي 

نه م15شغل الأراضي، والمصادقة علیهما ومحتوى الوثائق المتعلقة بهما. لاسیما المادة 

التي تنص على إشراك المجتمع المدني في إعداده. فضلا عن نص كلتا التنظیمین على 

التداول من طرف الهیئة المنتخبة للبلدیة في شأنها.

الفرع الثاني :

دیمقراطیة التشاركیةمدى فعالیة ال

یجابیات ومزایا الدیمقراطیة التشاركیة : إ-أولا  

للدیمقراطیة التشاركیة مزایا عدیدة یمكن ذكر أهمها:

نها دیمقراطیة ذات بعد محلي أكثر منه وطنيأ-1

یا من خلال النتائج التي أسفر عنها تكریس هذا المبدأ خاصة على یظهر ذلك جل-2

سیمالي، فإن توحید الحوار العلمي حول فكرة شاملة لیس من المهمة الهینة، لاالمستوى المح

لا أنإفي ظل تفاوت الأبعاد الجغرافیة و الاختلافات الأیدیولوجیة، الفكریة و العقائدیة، 

الوعي العالمي كثیف حول هذه المسألة و مساندة أهمیة تكریسها. 

یقه لحد شمول عدة مجالات و أصبح الانخراط الدیمقراطیة التشاركیة مفهوم اتسع تطب-3

للأفكار المعززة للحوار و المشاركة في تطور مستمر، لاسیما على المستوى المحلي و ذالك 

بنبذ القرارات الانفرادیة لتفعیل بذالك برامج و مخططات و مختلف مبادرات الدولة، عن 

و كذا تقریب الفاعلین طریق اشراك أدرى عنصر بالشأن المحلي ألا و هو المواطن و 
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الجمعویین من دوائر صنع القرار، و إشراكهم في تنفیذه و متابعة سیره فضلا عن تصحیحها 

و بالتالي یعزز الحوار الفعال و النقد البناء وتقوى روابط الأخوة و یتم زرع الوعي الفردي 

ر والحس المدني و روح التضامن، للسعي حول مستقبل أفضل و إصلاح و تحسین سی

منظومات الدولة، تفعیل تجسید أنظمتها، تحقیق الرقي والدفع بعجلة التنمیة، من أجل ضمان 

المشاركة الفعلیة للمواطن و لیس الاقتصار على التبني الموسمي للأفكار بشكل نضري دون 

التكریس و التطبیق المیداني الفعلي. 

أنه توجیهها . ما تجعل كذالك المواطن مراقب دائم وشریك متلاحم من شك-4

المنطقي و البناء و تبعد الخلافات التي تسبب الانسداد و تحول دون تعزز الحوار-5

تحقیق التنمیة المحلیة . 

تمع طیة تطوعیة، اكثر فاعلیة ودینامیكیة، تقوم على الانفتاح على فواعل المجانها دیمقرا-6

Parالمختلفة، وأنها دیمقراطیة تنطلق من الأسفل  le basولیست عملیة من الاعلى إلى

.top-downالأسفل 

Yvesوكما یرى -7 Sintomer وظفها المواطن منها یفإن هناك عدة معارف یمكن أن

Le«المعرفة المتعلقة بالاستعمال  savoir d’uasge« التي یمكن أن تثري المعرفة

Le«التقنیة للخبراء، والرأي السدید  bon sens«درة على تقدیر المتمثل في الق

Le«المشاكلالتي لا یمكن حلها بالتفكیر العلمي، والرأي الجماعي  sens commun«

الذي یتشكل أثناء مناقشات ذات مستوى جید.

یوب ونقائص الدیمقراطیة التشاركیة : ع-ثانیا

ن لشأأما بخصوص النقاط المعابة على الدیمقراطیة التشاركیة فما یمكن تلخیصه في هذا ا

هو: 
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لقانوني والإجرائي الخاص بهذا المفهوم و عدم التكریس المفصل له في اضعف الإطار -1

ظل تنظیم بحت یكون محل تكملة و تعدیلات وفقا للمتطلبات المختلفة للمجتمع. 

شارة إلى صعوبة التطبیق ومحدودیة بعض الآلیات الخاصة بالدیمقراطیة كما تجدر الإ-2

سیان ریسها المیداني التطبیقي الفعلي إلى جانب التبني النظر، دون نالتشاركیة و غیاب تك

التبعیة الإداریة فیما یخص إجراءات منح التراخیص للجمعیات والأحزاب و كل الناشطین

سواء للإنشاء أو النشاط والممارسة، فضلا عن التبعیة المالیة. 

ص المسافات و تسهیل مهمة ضلا عن عدم تعمیم عصرنة الإدارة لفك العزلة و تقلیف-3

المواطن في الوصول إلى المعلومة و الحد من بعض الممارسات البیروقراطیة .

اق أذكر مشكلة انعدام الحس المدني لدى البعض و انخفاض نسبة الوعي في نفس السی-4

روته ذالعلمي و التمكن التكنولوجي والتفتح الثقافي والحضاري في الوسط السیاسي الذي بلغ 

ي أمراض الفساد و طغیان الأولیغارشیة و الانتهازیة و تأویل المصالح الشخصیة عن ف

والآمال الجماعیة والمصلحة العامة و ذالك على حساب المواطن البسیط و رهن مستقبلهم 

إذ مستقبل الدولة، دون نسیان التطرف الفكري لبعض الناشطین ، جمعویین كانو أم سیاسیین

ي ن تكریسه في كل النواة الأولیة للأسر و الهیاكل قبل تعمیمها وفمبدأ الدمقرطة یتعی

المجتمع و مؤسسات الدولة

شارة كذالك إلى محدودیة العلاقة بین الناخبین والمنتخبین كذا محدودیة كما تجدر الإ-5

التمثیل بسبب العزوف السیاسي و المشاركة الضعیفة من جهة و المحدودة في مراكز و 

ثلین عن المجتمع و نقص الوعي العلمي والرصید الثقافي لدى غالبیتهم. صلاحیات المم

من بین أمراض الدیمقراطیة التشاركیة نسلط الضوء كذالك على سوء تنظیم نشاط بعض -6

شرائح وطوائف المجتمع المدني بكل أشكاله و أغلبیة الناشطین السیاسیین و انتشار التطفل 

ظل سهولة الانخراط و الترویج للأفكار الكاذبة و تغلیط و النفاق السیاسي ، لاسیما في 
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الرأي العام ، إذ أمام عزوف و إقصاء الطبقة المثقفة و النزیهة فتح المجال للرداءة و الفئات 

الغیر مؤهلة من جهة و عدم تعمیم الوعي الفكري و السیاسي على جمیع طبقات المجتمع 

ین و قادة النشاطات من فاعلین مجتمعاتیین أو من جهة أخرى  یجعل المستقبل رهینة المدبر 

مسؤولین ، لاسیما إذا كانت لهؤلاء نوایا خفیة و سیئة، دون نسیان تفشي ظواهر تزویر 

بعض عدیمي المسؤولیة القائمین على العملیات الانتخابیة للمعطیات و النتائج وما  ینتج 

عنها من ممثلین غیر شرعیین. 

جهات المتعارضة أو بعض اذب والنضال المزیف بین مختلف الالتغلیط و الترویج الك-7

الفئات عدیمة المسؤولیة التي تتولى مناصب على مختلف المستویات و شتى مؤسسات 

الدولة، كل هذه الملاحظات و الأخرى التي یستحیل سردها على سبیل الحصر ، كانت من 

ضة منتشاركیة، الذي یمهد للمعار بین العوامل الأساسیة  المؤدیة إلى تأزم الدیمقراطیة ال

أجل سد فراغاتها و محاولة إصلاح مسارها، خاصة تلك المنظمة و العقلانیة .
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خلاصة الفصل الأول

على ضوء ما سبق یظهر جلیا  بان تسخیر الوسائل والآلیات للتجسید الفعلي و 

الغة بأهمیة إلى  ما لها منسیما و بالنظر لاالفعال للدیمقراطیة التشاركیة وتفعیلها لأولویة ، 

مقراطیةبقاء هذا المصطلح "الدیإننا لا نرغب في  إرار الأنظمة وتقدم المجتمعات . ففي استق

ن لمواطمله نمط حیاة وطریقة حكم فعلیة یعیشه اأ" حبیس الندوات والملتقیات، بل نالتشاركیة

أو بناء على طلب من وینعم بفوائده كمواطنین و فاعل اجتماعي حقیقي یستشیر تلقائیا

روف، سوءا للاقتراح او للحوار المتبادل و ظت العمومیة و یستشار كل اقتضت الالسلطا

ة ونیالنقد البناء للسیاسة العامة، من أمالنا كذالك تكریس هذا المفهوم في ظل  نصوص قان

ویل، یتم تعدیلها وفق لتطور المجتمع و مقتضیات أي تأخاصة به و صریحة لا تحتمل 

لا أنه إولة  الحیاة الیومیة ... ولا ننكر طبعا التقدم الملحوظ في هذا الشأن و لا الجهود المبذ

دوماو بالنضر إلى التغییر الذي قد یحدثه التجسید الفعلي لهذا المفهوم فطموحاتنا  تتجه

.نحو تكثیف العمل لبلوغ  الأحسن والأفضل و تعمیم المشاركة الفعالة



 �
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إلا ع بهااستطعنا الخلوص إلى أن الدیمقراطیة الكلاسیكیة ورغم كل المزایا التي تتمت

أنها لم تستطع أن تكون في مستوى الفكرة المطروحة عن ثنائیة الحق والواجب لكل من 

یاسي سكنا أن لها عیوبا جلیة سببت لها أزمة لدى تطبیقها كنظام المواطن والسلطة، كما أدر 

رى فلسفي مما استدعى ظهور الدیمقراطیة التشاركیة التي لها الكثیر من المزایا هي الأخ

عتبر توالتي حاولت سد الثغرات والعیوب التي طالت الدیمقراطیة الكلاسیكیة ولكنها بدورها 

الاعتراض السیاسي في تطبیقها وضمن وسائلها، ومن ناقصة بدون تفعیل دور المعارضة و 

هذا المنطلق ارتأینا الولوج في طرح هذا الفصل من خلال مبحثین، "(مبحث أول): یتضمن

ماهیة الاعتراض كوسیلة للمشاركة "  و"(مبحث ثانٍ): خاص بالإطار التاریخي لظهور 

المعارضة و تكریسها القانوني".
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المبحث الأول

راض كوسیلة للمشاركةماهیة الاعت

ل : یتعلق بمفهوم الإلمام بهذا المفهوم یقتضي تناوله من شقین : (مطلب او 

خي لظهور المعارضة في الجزائر  مطلب ثاني: یتعلق بالایطار التاریالمعارضة ) و (

تكریسها القانوني ) .و 

المطلب الأول

مفــــهــــوم المـــعارضـــــة

الاعتراض السیاسي، من المصطلحات والمفاهیم الشائعة الاستعمال یعتبر مصطلح

اة في علم السیاسة، وذلك نتیجة المظاهر العدیدة التي یتجلى فیها هذا المفهوم في الحی

السیاسیة والاجتماعیة، كحریة الرأي والتعبیر، وضمان حقوق الإنسان، وحق المشاركة 

لصلة انتخابیة، والكثیر من المظاهر الأخرى ذات السیاسیة الفردیة أو الحزبیة، والنظم الا

ته دلالاو البالغة والوثیقة بمفهوم الاعتراض. و هذا ما یقودنا إلى التعریف بماهیة الاعتراض 

اسیة السیاللغویة والاصطلاحیة ومراجعه الفكریة وأبعاده السیاسیة ومظاهره الیومیة في الحیاة

فهوم المعارضة و الذي ندرسه في فرعین، " (فرعمن خلال هذا المطلب الأول المتعلق بم

ضة أول) یتعلق بتعریف المعارضة المقننة و الموازیة" و ذلك بالتطرق لكلتا شكلي المعار 

و"(فرع ثاني) مخصص لأنواع المعارضة" 



سار�االاع��اض�كآلية�لتعز�ز�المشاركة�الديمقراطية�وت��يح�م����الفصل�الثا�ي������������

67

:الفرع الأول

تعریف المعارضة المقننة والموازیة

فلا یمكنالأخیرةو الوطني لهذه تكریس قانوني على الصعیدین الدوليةباعتبار أنه ثم

عریف تولا : أهذا الفرع في نقطتین : ( سأتناولالجمع بینها و بین تلكم الغیر مقننة، لذا 

المعارضة المقننة ) و (وثانیا: تعریف المعارضة الموازیة ) .

:المقننةتعریف المعارضةأولا:

ارضة لغة واصطلاحا:تعریف المع-1

االله علیها المعارضة، نتیجة الاختلاف والمخالفة، سنة كونیة جبلَ الاعتراض و 

، فحیثما وجدت جماعة الناس  وُجد الاختلاف 1لا یخلو مجتمع منهاإنسانیةالبشر، وظاهرة 

في  آراء أفرادها ووجهات نظرهم للأمور تمام كما یوجد الاتفاق. فلا یخلو مجتمع من اتفاق 

:" وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَاسَ أُمَّةً خلقه إذ یقول عز وجل  "واختلاف. وهذا من سنن االله في

. ومتى وجد الاختلاف وجد الاعتراض على آراء الناس بعضهم 2"مُخْتَلِفِینوَاحِدَةً ولا یَزَالُونَ 

بعضا سواء بین الرعیة فیما بینها أو بین الحاكم والمحكوم، وهذا الأخیر ما نسمیه 

وتعریفها لیس دقیقا واضحا نظرا لاختلاف أنواع المعارضة من ،اسیةبالمعارضة السی

الأهداف المنشودة من وصولا إلى ،تلهاا بطرق تنظیمها وتكمرور ،وكیفیة نشأتهامرجعیاتها

لتدلیل على لاعتراضها. ولكننا سنحاول في مقاربة تعریفیة مستندین إلى بعض ما كُتب عنها

.مفهومها اللغوي والاصطلاحي

.17.، ص2001جانفي ،10عدد، ، الرؤىمحمد المستيري، "مقدمات منهجية في فقه المعارضة،" _1

.118، الآية سورة هودالقرآن الكريم،  _2



سار�االاع��اض�كآلية�لتعز�ز�المشاركة�الديمقراطية�وت��يح�م����الفصل�الثا�ي������������

68

عرض له الشيء في الطریق، أي اعترض یمنعه من المسیر، :المعنى اللغويأ. 

قابلهوعارض الكتاب، ، 1درهاتمنعوالمعارض من الإبل العلوق، وهي التي ترأم بأنفها و

ومنه الحدیث الطریق)خالفه(أي ، فالتقیا،، وعارض الطریق أخد طریقا آخرآخربكتاب 

سلم عارض جنازة أبي طالب، أي جاءها في بعض الطریق، ولم أن النبي صلى االله علیه و 

الذي یمنع القاصد عن الحائل، والمانعوذكر لفظ العارض، بمعنى 2یتبعها من منزله،

3مراده.

الأمراضمنعك من شغل وغیره من مانعوالعارض  ما سد الأفق من الجراد والنحل، وكل 

، ومنه یقال لا تعرِض ولا تعرَض مانعحال حائل ومنع فهو عارض، وقد عرض عارض أي 

أن یقصد مقصده ویذهب مراده.باعتراضكبمنعكلفلان: أي لا تعرض له 

السابق لكلمة "عارض" وهي الفعل الذي یشتق منه الاعتراض اللغويومن الاستعراض

"ةمخالفو"ال"المقابلة" : "المنع"،حدى المعاني الآتیة وهيوالمعارضة نجد أنها لا تخرج عن إ

المعارضة بمعناها الاصطلاحي، تعبر عن كل الفواعل التي المعنى الاصطلاحي: ب. 

تأتي كرد سیاسي طبیعي على واقع الحیاة السیاسیة، لأي نظام سیاسي كان، بغض النظر 

عن طبیعته، بما یعني أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال إیجاد نظام سیاسي بدون معارضة 

معارضة السیاسیة بما تحمله من مضمون تنافسي، مصطلح حدیث وعلیه فال4سیاسیة،

5نسبیا؛ إذ لا یتجاوز ظهوره في العالم قرنین من الزمان.

: الحليب.الدّر-1
52.51هـ، ص ص.1306، بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 5، جزءتاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبيدي، -2
.179، ص.1994، بيروت:  دار صادر، 1، جزء 3، ط.لسان العربي، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصر -3

4- David Robertson, A Dictionary of modern politics, 2°ed., London: Europa Publication
Limited, 1993. pp.357.358

ذوبة، ومحفوظ الجبوري ، الأردن: دار البشير، ، ترجمة، أحمد يعقوب مجدور المواطن السياسي في الديموقراطيات الغربيةرسل جيه دالتون، -5

.79، ص.1996
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أما عن المعارضة كمفهوم مجرد من أبعاده التنظیمیة الحدیثة، فإن ظهوره اقترن إلى 

ین أقدم المعارضین حد كبیر مع ظهور السلطة السیاسیة، وفي هذا الشأن یعد "سقراط" من ب

خالفة للمنطق السیاسي السائد لوجود الممعارضة و الالسیاسیین، لأنه ناقش كفیلسوف، حقیقة 

العالم والإنسان والدولة، كما أن تعالیمه كانت تقر بأن آلهة الدولة كانت آلهة مزیفة، وهكذا 

1انتهى به المطاف إلى الإعدام، بتهمة زعزعة سلطة الدولة.

واستمرت المعارضة على هذا النحو فكانت عند أغلب الفلاسفة الرفض الشامل 

لة للثقافة السیاسیة كِّ شَ المُ لكن مع تراكم القیم2للسلطة السیاسیة، وأسالیب تنظیمها.

قراطیة عرف أسلوب المعارضة تطوراً لافتاً، فبعدما كانت المعارضة في كل تجلیاتها الدیم

ات، وثورات تشكل عملا سیاسیا متطرفا، غالبا ما یطعن في شرعیة من مظاهرات، واحتجاج

التنظیمات السیاسیة ومؤسساتها في أنظمة القرون الوسطي، أصبحت المعارضة السیاسیة 

قراطیة الداعمة لشرعیة النظام. ضروریة من ركائز الممارسة الدیمتمثل ركیزة

غیر الزمن في ضبط خصائصه، فإنه وإذا كان تعریف المعارضة السیاسیة یخضع لمت

ضة في الوقت نفسه، یخضع لمتغیري النسق السیاسي، والرافد الفكري، فواقع وتعریف المعار 

مي، في النظم اللیبرالیة، یختلف عنه في النظم الشمولیة، وعنه في الفكر السیاسي الإسلا

ومة. بالقدر الذي تختلف فیه علاقة السلطة بالمعارضة السیاسیة في كل منظ

:تعریف المعارضة قانونیا.2

لعل من أشمل التعریفات وأوجزها للمعارضة السیاسیة وفقا للمنظور القانوني تعریف 

:" تلك الجماعات التي تسعى للوصول إلى حیث یقول الدكتور هزاع عبد العزیز المجالي 

قفها الرافضة الحكم من خلال ما تطرحه من رؤیة وأفكار، (برامج) تعبر بها عن موا

.26، ص.1970، ترجمة، سامي عادل، بيروت: دار الآفاق الجديدة، المعارضة والدولة في السلم والحربمورتن كابلان، -1
، بيروت: الأهلية 2، ط.1عد، ج.، ترجمة، علي مقلد، شفيق حداد، عبد الحسن سالقانون الدستوري والمؤسسات السياسيةأندريه هوريو، -2

.46، ص.1977للنشر والتوزيع، 
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لسیاسات الحكومة، وتمارس تلك القوة نشاطاتها من خلال تنظیمات ومؤسسات لها شرعیة 

دستوریة وقانونیة، تبیح للجمیع المشاركة في العملیة الدیمقراطیة، فتسمح للجمیع دون تمییز 

بإنشاء مؤسسات وجمعیات مثل: الأحزاب، النقابات، المراكز، الجمعیات، وغیرها من 

ت المجتمع المدني، یعبرون من خلالها عن آرائهم ومواقفهم السیاسیة حول برامج مؤسسا

وسیاسات الحكومة، ویطرحون بدائل لها، وتحدد القوانین والأنظمة الآلیات التي یتم من 

خلالها ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم والتعبیر عن آرائهم وتسمى بالقوانین "الناظمة للحریات 

الاجتماعات العامة، الأحزاب السیاسیة، الإنتخابات. فتتنافس جمیع العامة" مثل: قانون 

القوى السیاسیة دون تمییز ، بالإنتخابات، بهدف الوصول إلى الحكم أو المشاركة في اتخاذ 

1القرار السیاسي، من خلال إیصال منتسبیها إلى مراكز إتخاذ القرار."

ل على الأغلبیة البرلمانیة ، إما منفردة أو "وبالعادة تحاول تلك القوى السیاسیة الحصو 

من خلال إئتلاف قوى سیاسیة متشابهة، من أجل تشكیل الحكومة، فتشكل القوى السیاسیة 

الأخرى معارضة داخل البرلمان، او في أیة هیئة منتخة أخرى ، فتخضع بذلك أعمال 

2الحكومة لرقابة سیاسیة وتشریعیة مستمرة."

الموازیةتعریف المعارضةثانیا:

عندما لا یسمح النظام السیاسي من خلال منظومته التشریعیة  لعمل معارض ما 

بالحركة والتواجد، فغن الأشخاص المعارضین أفرادا او جماعات سوف یجدون انفسهم 

ملزمین للعمل خارج نطاق الوسائل المشروعة ، وأحیانا تعمل خارج النطاق السلمي ، عن 

ة واللجوء إلى العنف من أجل الضغط على الحكومات لتحقیق مطالبها . طریق استعمال القو 

مفھوم المعارضة في القانون وعلم السیاسة - صحیفة الرأي -1

http://alrai.com/article/10567176/السیاسة-وعلم-القانون-يف-لمعارضةا-كتاب/مفھوم
المصدر السابق  2 -
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وغالبا ما تكون ردة فعل النظام الحاكم بذات العمل من العنف محاولا احتواء المعارضات 

الموازیة فیخلق جوا من العنف التبادلي بین الطرفین (الحكومة والمعارضة)

إلا إصلاح النظام أو تقویم العمل الحكوميوهذا النوع من المعارضة لا یعول علیها 

ه نجد، وغالبا ماإن كان تأثیرها وقوتها كبیرة وترغم النظام على التعامل معها كطرف موازي

ب سیس احزاب سیاسیة مناهضة للحز وریة (الشمولیة) التي لا تسمح بتأفي الأنظمة الدكتات

الحاكم.

:الفرع الثاني

أنـواع المـعارضة

حین نتصفح ما كتب في الأدبیات السیاسیة عن الاعتراض والمعارضة نجد أن 

التصنیفات والتقسیمات كثیرة ومختلف بحسب معاییر التقسیم و مستویات التصنیف ولكن 

بالرجوع إلى بعض الدراسات الأكادیمیة المستوفیة لأغلب المتغیرات والمعاییر كتلك التي 

Barbraقامت بھا "باربارا ابستاین"  Epstein نجدھا تعرف المعارضة على أنھا أحد أھم

، وقد قسمت ھذه المعارضة وفق متغیرین رئیسیین ھما قسمي 1المصطلحات العنقودیة

فرعنا ھذا: (اولا : حسب متغیر التنظیم؛ والذي على أساسھ یتم التمییز بین المعارضة 

الفكریة والذي على أساسھ یتم الحزبیة، والمعارضة الشعبیة ) و ( حسب متغیر المرجعیة

التمییز بین معارضة أیدیولوجیة، ومعارضة الأقلیات الإثنیة) .

أولا: حسب التنظیم

المـعارضــة الشـعـبـیة:1-

ترجع الأسباب الرئیسیة للمعارضة الشعبیة والعنف السیاسي، أرسطوحسب 

نحو وسعي الجماهیر ،2روف أفضل، والكفاح من أجل ظوتقبل الظروفعدم الرضى إلى 

1 -_ Barbara Epstein , Political Protest and Cultural Revolution: Nonviolent Direct Action
in the 1970s and 1980s , Berkeley: University of California Press, 1991, p.21.
2 - James N. Roseneau, “the drama of human rights in a turbulent, globalized world,” in:

Alison Brysk, ed., p.148.
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وفي أوروبا النظام القدیم فإن المعارضة اكتست أشكالا عدة؛ 1التي یفتقرون إلیها،العدالة

، 2..كرنفالات ذات طابع رفضي، احتفالات دینیة بمناسبة حداد سیاسي، تمردات شعبیة

Alexisتوكفیل "ألكسس دي "وقد أرجع  de Tocqueville)"1805-1859داث العنف ) أح

والمعارضة الشعبیة، إبان الثورة الفرنسیة، إلى التطلعات المحبطة التي انتشرت بشكل یفوق 

الظروف الموضوعیة، مما یؤدي في نهایة المطاف، إلى زیادة في عدم الرضى وفي الضغط 

Karlباتجاه التغییر، وقد اعتبر"كارل ماركس Marx عدم الرضى الشخصي، والمنافسة بین "

لك ومن لا یملك، السبب النهائي للمعارضة الشعبیة، والثورة السیاسیة. من یم

Jeanنظریة السیادة الشعبیة التي أسسها "جون جاك روسوتعتبر Jacques

Rosseau" الرافد الفكري الرئیسي في كل الاجتهادات الفكریة الداعیة إلى إیجاد إطار

وتنازلوا عن (الاجتماعي)اد حینما أقاموا العقدعلى أساس أن الأفر 3شرعي لمعارضة شعبیة،

حقوقهم لهذا الكیان المعنوي الجدید، لم یتنازلوا عن حقوقهم الطبیعیة المرتبطة بصفتهم 

البشریة.

Mauriceویؤكد من جهته"موریس آغولهون  Agulhon هذه الفكرة، في دراسة له "

یة في مسعاها للتخلص من النصرانیة، ومن عن المسار التحولي الذي عرفته الحركات الشعب

لتصل إلى ما اصطلح على تسمیته في الدیموقراطیات الغربیة، 4القوالب المذهبیة والطائفیة،

.87، ص.المرجع السابقلتون، رسل جيه دا-1
2 -Philippe Braud, Sociologie Politique ,Alger: Casbah éditions, 2004, p.379.

.207، ص.1999الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةالأمين شريط، -3
4 -Bertrand Badie, Les deux états, pouvoir et société en occident et en terre d’islam,

France: Fayard, 1996, pp.230.231.
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باسم"الاعتراض الشعبي"، الذي یقر الحق للشعب في إلغاء، أو إیقاف تنفیذ أي قانون أقره 

1ء شعبي في وقت لاحق.البرلمان، إلى أن یقرر الشعب مصیر هذا القانون باستفتا

المعارضــة الحزبیة:-2

في شكل مؤسساتي تنظیمي، المعارضة الحزبیة، تمارسعكس المعارضة الشعبیة 

رون یالعدید من المفكرین السیاسیینفحیث أن أي أنها تخضع لأطر وقواعد تنظیمیة ثابتة، 

ینما نها إلى المعارضة السیاسیة، بأن المعارضة الشعبیة أقرب إلى المعارضة الاجتماعیة م

تمارس المعارضة الحزبیة حسب رأیهم  من خلال فواعل وبنى سیاسیة مغایرة، تتوافق 

والممارسة السیاسیة لسلوك المعارضة السیاسیة.

2قراطیة،لسیادة الشعبیة، والممارسة الدیمتعد الأحزاب السیاسیة أحد أهم نتائج ذیوع مبدأ ا

من ذلك مثلا 3رح الفكر السیاسي تعاریف عدة لمفهوم الحزب السیاسي،لقد ط

Josephتعریف "جوزیف لابالومبارا" LaPalombara" و"مایرون فینرMyron

Wiener :اللذان یعرفان الحزب السیاسي، بمجموعة نقاط أو ثوابت لخصاها في "

تنظیم دائم.-1

اهري.حلي، وطید بشكل جید، و ظمتنظیم -2

رادة واعیة لقادة التنظیم، لأخذ السلطة وممارستها.إ-3

لاهتمام بالبحث عن دعم شعبي من خلال الانتخابات.ا-4

، ص 1999، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورينعمان الخطيب، -1

.269-268ص.
.173، ص.2003إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة: ، النظم السياسية المقارنةعلى يوسف الشكري، -2
.176، ص.المرجع السابقعلي يوسف الشكري، -3
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إن الملاحظ من استعراض أغلب التعاریف التي طرحها الفكر السیاسي للحزب، 

سلطة، مع ذلك وحتى السبعینیات من القرن الماضي، أنها تلتقي في عنصر السعي إلى ال

عرفت الأنساق السیاسیة الحدیثة نمطا جدیدا من الأحزاب السیاسیة المعارضة، التي لا 

بأحزاب البیئة، مثلاتضع هدف بلوغ السلطة في مقدمة أجندتها السیاسیة، والوضع یتعلق 

التي ظهرت في أوربا الغربیة لمقاومة التلوث البیئي، وأبرزها حزب الخضر في ألمانیا 

1ادیة، وبریطانیا، ومصر.الاتح

إن أهمیة الأحزاب السیاسیة كبنیة فرعیة في الأنساق السیاسیة، تتضح من خلال 

فة الوظائف المناطة بها، حیث تقوم بعدة وظائف جوهریة أهمها: الوظیفة الانتخابیة، وظی

حزاب التكیف، وظیفة الإعلام، وظیفة التكوین، إضافة إلى وظیفة الاتصال، حیث تعد الأ

یعد تنظیم المعارضة من أهم وظائف وفي السیاق ذاته .أهم عصب لربط الدولة بالمواطن

، الأحزاب، وهي لیست مجرد مجابهة من أحزاب الأقلیة لحزب الأغلبیة أو أحزاب الموالاة

، ولكنها وظیفة محددة الأبعاد، تقتضي من حزب المعارضة أن یقوم بتوجیه النقد للحكومة

،تكاملمون هذا النقد مجردا، بل مقرونا بالحلول البدیلة التي یتضمنها برنامج على أن لا یك

ا حه لهدت إلى ما تتیثم إن قیام المعارضة على هذا النحو، لا یمكن أن یتم إلا إذا ما استن

قراطیة من وسائل، تساعد على نجاح المعارضة، وعلى الأخص ما تكفله هذه النظم الدیم

ات العامة، كحریة الصحافة، وحریة الرأي، وحریة الجمعیات، النظم من حمایة للحری

.لهاوالتجمعات، والحصانات البرلمانیة، وحق البرلمان في مساءلة الحكومة، وطرح النقد

طبیعة المعارضة السیاسیة، ومن تم دورها في نظم كما یجدر بالذكر اختلاف 

ة، فحیث تتسم الحكومات الحزبیة المتعددة التعدد الحزبي عنها في نظم الثنائیة الحزبی

فإن المعارضة أیضا تتألف من عناصر مختلفة، بل 2بضعفها، وتفككها، وعدم تماسكها،

.176.177ص.ص ، المرجع السابقعلي يوسف الشكري، -1
.408.، صالمرجع السابق، نعمان الخطيب، -2
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أحیانا متنافرة لا یجمعها سوى بعدها عن الحكم، ومحاولة النیل من الحكومة الائتلافیة، فلا 

جام اللتین تتمیز بهما تصل المعارضة في ظل نظام التعدد الحزبي، إلى القوة والانس

المعارضة في نظام الثنائیة الحزبیة، وذلك بسبب افتقار الأولى لجهاز واحد یقوم بهذه 

1المهمة.

ثانیا: حسب المرجعیة الفكریة

المـعـارضـة الأیـدیـولـوجـیــة:-1

استخدمت وسائل متنوعة في مختلف نواحي التاریخ الإنساني، لضمان ولاء الفرد

للمؤسسات السیاسیة، والاجتماعیة، ولعبت قنوات التنشئة السیاسیة في هذا الشأن دورا 

محوریا في دمج الفرد، لیكون عضوا في المجتمع والدولة، فالأنظمة السیاسیة كلها تجعل من 

أهم أهدافها حمایة السلطة، لیس من الاعتداء المسلح فحسب، وإنما من الاعتداء 

لأنظمة التیوقراطیة ترفض أن تطرح للمناقشة معتقداتها الدینیة، الأیدیولوجي أیضا، فا

والسلطة ذات المنشأ الماركسي یأبى حكامها أن تزعزع أفكار هذا المذهب، والنظم الرأسمالیة 

أیضا ترفض أن تناقش فیها المبادئ الأساسیة، وفي هذا الشأن فإن الرموز، والأعلام، 

الكلمات، والفروض الدینیة، والخطابات العامة، والشعارات، والطریقة التي تصاغ بها

والمراسیم تساهم في ربط الفرد بالمجتمع الذي ینتمي إلیه، والدولة التي تمثل هذا المجتمع، لا 

أن هذه المظاهر على أهمیتها الرمزیة، لا تستطیع الوقوف في وجه المعارضة 

2.الأیدیولوجیة

" هو الفیلسوف الفرنسي "انطوان الایدولوجیامة "أن أول من استخدم كلالإشارةتجدر 

Antoineدستوت دوتراسي  Destutt de Tracy"1754-1836 وذلك عندما أصدر ،"

.472، ص.المرجع السابق، نعمان الخطيب، -1
.27، ص.المرجع السابقمورتن كابلان، -2
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، وتناول في هذا الصدد الأفكار" لیعني بها علما جدیدا أسماه علم الایدولوجیاكتاب "علوم 

النظام القدیم، وذلك بغیة البرجوازیة، والاعتقادات الواهیة، وخرافاتالایدولوجیامسائل 

40لمدة الایدولوجیاتعضید حضارة فرنسا بعد الثورة، ومن ذلك الوقت لم تستعمل كلمة 

Karlسنة، إلى أن جاء "كارل ماركس  Marx" الایدولوجیا" وأعاد استعمالها في كتابه

في ألمانیا والقیم التي كانت متداولة الأفكار، للدلالة على 1846" وذلك في سنة الألمانیة

1آنذاك.

، من بینهم الایدولوجیاوعلیه فقد سلط كثیر من علماء الاجتماع الضوء على مفهوم 

Antonio"أونطونیو غرامشي  Gramsci الذي رفض التفسیر الماركسي الآلي، وأكد على ،"

الصراعات وعلاقات القوى السائدة في المجتمع، وأضاف الأبعاد السیاسیة للدراسة 

، حیث یتعذر في رأیه تناول هذا المفهوم بعیدا عن مفاهیم أساسیة مثل المجتمع ولوجیةالإیدی

2المدني والدولة والحزب والمثقفون.

یولوجیة مفهوم المعارضة الأیدوتأسیسا على هذا التعریف للأیدیولوجیا، یمكن القول أن

، تعریفات وتفسیرات عدةارتبط بظهور وتبلور مصطلح الایدولوجیا، الذي عرف في حد ذاته

والضیق.تراوحت بین المعنیین الواسع

فهو المستعمل في العلوم السیاسیة وعلم الاجتماع السیاسي، والذي فأما المعنى الضیق 

Jeanتعني فیهما كما یرى "جون بخلر  Baechler مجموع حالات الشعور أو الوعي" :"

Karlارل ماركسلذلك اعتبرها "ك3المرتبط بالعمل السیاسي"، Marx بأنها مجموع الأفكار "

4الخاطئة التي ینتجها المسیطرون بطریقة مغرضة، بغیة تبریر استغلالهم الطبقي.

- بومدين طاشمة، الأساس في منهجية تحليل النظم السياسية، الجزائر: دار الأمة، 2013، ص.1.39
عبد االله العروي، مفهوم الايدييولوجيا، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1983، ص.2.9 -

.13، ص.عبد االله العروي، المرجع السابق-3
4- Philippe Braud, op. cit., p.238.
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وأما المعنى الواسع فهو الذي یشمل ما تسمیه الأنتروبولوجیا الثقافیة بالثقافة، أو النسق 

1القیمي والثقافي للأمة.

2الإثنیة: معارضةوالمعارضة الأقلیات-2

ت یركز هذا النوع من المعارضة، على فكرة الهویة كإرتكاز أساسي، بدل الاعتبارا

عور الفكریة، أو القناعات المذهبیة أو المصلحة المادیة، ویقصد بمفهوم الهویة: ذلك الش

أم بالانتماء الذي یكنه الأفراد لجماعة معینة، سواء كانت عرقیة أم دینیة أم قبلیة 

ء نتماإقلیمیة،ویمكن للهویة أن تأخذ مستویات مختلفة، ففي الغالب یكون للأفراد إدراك بالإ

إلى دین أو جماعة أو ثقافة أو دولة أو إقلیم في آن واحد.

ویكمن السبب الجوهري في رفض أغلب المنتظمات السیاسیة اعتماد نظام تمثیل 

نها وبین نظام تمثیل الأقلیات السیاسیة، فهذه الأخیرة إلى الفرق الشاسع بی3الأقلیات الإثنیة،

تخدم النظام النیابي، بینما الأولى تتعارض معه، وتتنافى مع ركن أساسي من أركان النظام 

4النیابي، ألا وهو كون النائب یمثل الأمة جمیعها.

یة لدول تمثل معارضة الأقلیات الإثنیة في الغالب، السمة الجوهریة للأنظمة السیاس

العالم الثالث، حیث یضم المجتمع الواحد منها أكثر من جماعة عرقیة واحدة، كما أنه غالبا 

ما یشعر أفراد كل من هذه الجماعات، بأنه لیس ثمة روابط مشتركة تربطهم بأفراد الجماعات 

.32، ص.1992بيروت: المركز الثقافي العربي، ،الايدولوجيا نحو نظرة تكامليةمد سبيلا، مح-1
ينبغي التمييز بين الأقليات السياسية من جهة، وبين الأقليات الإثنية من جهة أخرى، فالأولى نتاج لضيق في إتباع فكرة أو -2

.ءات السياسيةدد للولااعتناق مذهب، أما الثانية فتعبير عن أزمة في الهوية، وعن تع
3 -Marcel Gauchet, La religion dans la démocratie, parcours de la laïcité, France:

Gallimard, 1998, pp.111.114.
.340، ص.المرجع السابقنعمان الخطيب، الوجيز في النظم السياسية، -4
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العرقیة الأخرى، ولعل عدم الشعور بالهویة المشتركة، كان السبب الرئیسي وراء اندلاع 

1لحروب الأهلیة داخل العدید من دول العالم الثالث،ا

ز إطار إن تنامي ظاهرة حركة الأقلیات الإثنیة المعارضة، ونزوعها أحیانا إلى تجاو 

المعارضة نحو الرغبة في الانفصال، مرهون بتوافر مجموعة من العوامل:

زة في مناطق حدودیة، أو على موقع الأقلیة العرقیة أو الدینیة: فكلما كانت الأقلیة متمرك)1

حواف الدولة كان نزوعها للمعارضة والعنف أكثر حدة، لأن التمركز في الحواف یسهل 

للأقلیة تلقي العون الخارجي، فقد كان انفصال البوسنة أصعب بكثیر من انفصال سلوفینیا 

أسهل من أو كرواتیا، كما أن انفصال الجمهوریات الإسلامیة عن الاتحاد السوفیتي، كان 

2انفصال الشیشان.

صة تمركز الأقلیة في منطقة واحدة یعطیها إحساسا بالكیانیة المتمیزة، والهویة الخا)2

ذه هالمنفصلة عن بقیة المجتمع، أو الكیان السیاسي الذي تنضوي فیه، بالمقابل فإن تشتت 

، حساس أقلالأقلیة كما هو حال المسلمین في الولایات المتحدة الأمریكیة، یجعل هذا الإ

وإن كان لا یلغیه.

وجود مورد اقتصادي مهم في المناطق التي توجد فیها هذه الأقلیة الدینیة أو العرقیة، )3

مثل البترول، أو أي مورد خام ذو وزن اقتصادي هام، یعطي إحساسا بالأفضلیة في التمتع 

مثل ظهور 1،وشعورا بضعف في القدرة التوزیعیة للنظام السیاسي القائم3هذه الموارد،ب

2البترول في جنوب السودان.

1 - Agnès Antoine, l'impense de la démocratie, Tocqueville la citoyenneté et la religion,

France : Fayard, 2003, p.168.
، ص ص. 2005فبرایر، 312، العدد المستقبل العربي،" مستقبل الظاهرة الدينية في العلاقات الدوليةوليد عبد الحي، -2

17.16.
3 -Shaheen Mozaffar & James R. Scarrit, «The puzzle of African party systems, » Party

Politics, Vol.11, N°.4, 2005, pp.401.403.
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ه كة هذاستغلال الدول الخارجیة الإقلیمیة أو الدولیة للأقلیات الدینیة، بهدف تكییف حر )4

الأقلیات، بشكل یحقق الأهداف السیاسیة لهذه الدول، مثل استغلال الولایات المتحدة 

للحركات الإسلامیة في زمن الاتحاد السوفیتي. 

ین دي والحضاري: إذ من شأن هذه الظاهرة، أن تتسبب في فقدان الثقة بالتخلف الاقتصا)5

Paulالأقلیات والأنظمة السیاسیة القائمة، وهذا ما یسمیه "بول فارمر Farmerقة " بـ:علا

الفقر بالحق، وعادة ما تأخد طابعا تمردیا.

ة كون درجالتفاوت الطبقي: إذ غالبا ما تنقسم مجتمعات العالم الثالث إلى طبقتین، ت)6

التفاوت والتمایز بینهما من الحدة، بحیث تشكل مبعثا للمعارضة والاستیاء.

Pyramidalحدة انقسام الأنساق الاجتماعیة، كما یوضحه نموذج "التجزؤ الهرمي )7

segmentary،"3 والذي یقوم على أساس أن الفرد ینتمي إلى أنساق اجتماعیة متداخلة مع

طالب هذه الأنساق الموَجِهة للفرد، وفي هذه الحالة فإن الفرد بعضها، وكثیرا ما تضاربت م

یمیل إلى تغلیب مطالب الأنساق الأدنى على حساب مطالب النسق الأعلى، فلو أخذنا دولة 

كالهند مثلا مع نهایة الأربعینیات من القرن الماضي، سنجد أن الجمیع؛ هندوسا، ومسلمین، 

بعد انسحاب بریطانیا، برز النزاع بین الهندوس كانوا ضد الاستعمار البریطاني، لكن 

والمسلمین الذي تجلى في ظهور دولة باكستان، لكن باكستان نفسها أفرزت النزاع، بین 

القومیة البنغالیة والبنجابیة، مما نتج عنه بروز دولة بنغلادش، ثم بدأ الصراع بین الشیعة 

4والسنة في باكستان، وبین السیخ والهندوس في الهند.

يقصد بالقدرة التوزيعية: دور الحكومات فيما يتصل بتوزيع المنافع والموارد بين سائر الفئات والطبقات والجماعات المشكلة -1
.الصحية أو غيرهاأو الثقافة أو الخدمات �تمعا�ا، سواء تمثلت هذه المنافع وتلك الموارد في الثروة أو الدخل أو الأمن أو التعليم

.17، ص.المرجع السابقوليد عبد الحي، -2
.15، ص.المرجع السابقوليد عبد الحي، -3
.15، ص.، المرجع السابقوليد عبد الحي-4
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لقد جاء عدول التشریعات الحدیثة عن نظام تمثیل الأقلیات الدینیة والعرقیة، كمسعى 

2وكنتیجة من نتائج نشر وتعمیق العاطفة الوطنیة،1من مساعي التسامح الدیني من ناحیة،

ویعتبر النظامان الدستوریان اللبناني والأردني، حالة خاصة بإقرارهما صراحة نظام التمثیل 

.لطائفي والدینيا

لمطلب الثانيا

وتكریسها القانونيفي الجزائرللمعارضةالإطار التاریخي 

بعد التطرق لمفهوم المعارضة في المطلب الأول سوف أتطرق من خلال هذا المطلب 

في الثاني إلى الإطار التاریخي لظهور المعارضة في الجزائر و تكریسها القانوني و ذالك

ل یتعلق بالإطار التاریخي لظهور المعارضة في الجزائر " في هذا الصدد فرعین : " أو 

خصصت ما بعد الاستقلال أي في ظل الحزب الواحد و كذا التعددیة الحزبیة و التفتح 

ها " السیاسي إلى یومنا هذا و " فرع ثاني خاص بالتكریس القانوني للمعارضة و مدى فعالیت

مع ة قانونیا على الصعیدین الدولي و الوطني/الجزائريو ذالك بذكر أهم تكریسات المعارض

نا ما انبالتعقیب على أنماط هذه الأخیرة و مدى فعالیتها بسرد أهم الإیجابیات و السلبیات و 

في الصدد عن التكریس القانوني فلقد خصصت في هذا الجزء من المطلب المعارضة 

.المقننة فحسب

1-Patrik Michel, Religion et démocratie nouveaux enjeux, nouvelles approches, Paris:

Albin Michel, 1997, p.310.
.340، ص.المرجع السابق، نعمان الخطيب-2
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ور المعارضة في الجزائر في عهد الحزب الواحد وفي الإطار التاریخي لظه:الفرع الأول

ظل التعددیة الحزبیة.

تي تمیز الشعب الجزائري بالاعتراض منذ فجر التاریخ على كل أشكال الاستعمار ال

و تداولت على أرضنا العریقة، بدایة الفینقیون، الرومانیون ، الاندلسیون، البیزنطیون

ص المستعمر و إنما كل أشكال التعبیر عن عدم الرضى الفرنسیون و المعارضة لا تخ

ي بالأجانب أو القائمین على شأن البلد ، في هذا الصدد ساخص  بالذكر ظهور المعارضة ف

لفرع االجزائر في مرحلة ما بعد استقلال و تأسیس الجمهوریة الجزائریة و ذالك بتناول هذا 

ا : زائر في ظل الحزب الواحد ) و ( ثانیفي نقطتین : (اولا تاریخ ظهور المعارضة في الج

تاریخ ظهور المعارضة في الجزائر في ظل التعددیة الحزبیة ) .

أولا:  الإطار التاریخي للمعارضة في عهد الحزب الواحد 

ه ا أكدبعد الاستقلال كان حزب جبهة التحریر الحزب الواحد في الدولة الجزائریة، مثلم

یر ول الدساتأثم برنامج طرابلس كما أقره 1962لجزائریة في عام المجلس الوطني للثورة ا

.استنادا على الشرعیة الثوریة دون الأخذ بعین الاعتبار التطلعات1963سنة 

FLNولكن من  حزب جبهة التحریر الوطني آنذاكإذ كان یتم انتخاب ممثلي الشعب 

ة  و تهمیش النظام  للمعارضة تصدر العسكریین النتائج و مركزهم المؤثر من جهو فقط، 

من جهة أخرى أدى إلى وجود اختلافات بین شخصیات و الحزب و كذا الحكومة نذكر 

منها:

بهة الذي أعلن معارضته عن تدخل وقیادات الجآنذاكالنزاع الذي یجمع فرحات عباس -

اعتراضه على شرعیة 1963مارس 12الحزب في شؤون المجلس التأسیسي. وأعلن في 

لحكومة. ا
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منه التي تنص على 52یوما من صدوره بناء على المادة 13بعد 1963تجمید دستور -

الحالة الاستثنائیة من ثم تولي  الرئیس بن بلة كل السلطات  أدى إلى ظهور معارضات 

الحزب الثوري الاشتراكي وآیت أحمد 20/09/1963أخرى حیث أسس محمد بوضیاف في 

في منطقة 1964د محمد شعباني عام جبهة القوى الاشتراكیة. كما تمرد العقی1964عام 

18/10/1967الأوراس، أما كریم بلقاسم ونظرا لاختلافه مع آیت أحمد فقد أسس في 

1"الحركة الدیمقراطیة الثوریة".

یر الابراهیمي لمبدأ توقیف نشاط جمعیة العلماء المسلمین ووضعه تحت معارضة البش-

.20/05/1965الجبریة إلى حین وفاته في الإقامة

، التي حلت رسمیا 09/02/1963یار الإصلاح الدیني والثقافي أسس جمعیة القیم في ت-

.22/09/1966في 

بن بلة الأمین العام للحزب ورئیس الجمهوریة  للسلطة بیده وهذا ما دفع تركیز أحمد-

.1965العسكریین إلى التمرد علیه والإطاحة به في جوان 

توریة، تجلت بتأیید غیر رسمي  ري بومدین التي میزتها الا دسمن الحدیث عن رئاسة  هوا-

یت أحمد وكریم بلقاسم بقوا في آالحزب الشیوعي المحظور. ولكن القادة بوضیاف و 

ولمعارضتهم طریقة بومدین في الوصول إلى الحكم أولاالمعارضة لأسباب تاریخیة 

وتصرفاته السیاسیة التي همشت المعارضة.  

تمردیة، لم یكن قام قائد أركان الجیش العقید الطاهر الزبیري بحركات1/12/1967في -

لها صدى لدى الرأي العام نظرا لفعالیة المخابرات  وحنكة بومدین في التسییر.

105، ص2020، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت مستقبل الدیمقراطیة في الجزائرقیرة إسماعیل وآخرون، -1
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ة القیم واصلت الحركة الإصلاحیة نشاطها بجهود بعض المشایخ مثل بعد حل جمعی-

بي" الذي واصل الإصلاح الفكري على الرغم من"مصباح حویذق" وأیضا المفكر "مالك بن ن

.1973المضایقات الشیوعیة والتروتسكیة إلى حد موته عام  

الله جاب في الشرق الجزائري بقیادة عبد ا1974سست حركة الإخوان المسلمین عام أكما -

االله.

ب صدور "نداء الأربعة" الرافض لمشروع المیثاق الوطني والمطال1976یز عام ومام-

للانتخاب عن طریق اقتراع عام مباشر وجدي لمجلس وطني تأسیسي .

یدانیة وتوزیع منشورات تدعو فیها لنبذ یة مبحركة "محفوظ نحناح" قامت بعملیة تخری-

قبض أشهر من الحادثة تمكن النظام من إلقاء ال5وبعد الإسلامالاشتراكیة والرجوع إلى 

ظ نحناح. على معظم قیادات الجماعة ومنهم محفو 

جابة للمعارضة قام الرئیس هواري بومدین بسد الفراغ الدستوري بمیثاق من أجل الاست-

وإجراء انتخابات رئاسیة بالترشح عن طریق الحزب دون تدخل هذا 1976ودستور 1976

الأخیر في السیاسة العامة للدولة .

مؤتمر الرابع للحزب في جانفي بعد وفاة بومدین وتولي الشاذلي بن جدید الرئاسة وانعقاد ال-

1و هیكلته، 1979

شهدت منطقة القبائل والجزائر العاصمة أحداث الربیع الأمازیغي 1980في أفریل من سنة -

1980قتیلا،  وبعد المؤتمر الاستثنائي للحزب جوان 120الذي راح ضحیته أكثر من 

، كلیة 2016مكانة المعارضة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري الجزائريعیساوي مسعود، بلعباس توفیق المقراني، -1

19ص11، ص2016/2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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منظمات الجماهیریة لا بد أن جاءت قوانین جدیدة تنص على أن أي مسؤول في النقابة أو ال

یكون عضوا أو مناضلا في الحزب.

وفي خطابه أثناء المؤتمر الخامس أكد الرئیس الشاذلي على هیمنة الحزب من خلال

التي تنص على أن تولي المناصب العلیا في الدولة ستطلب العضویة في 120المادة:  

وقت رئیس الجمهوریة الحزب وموافقة الأمین العام الذي هو في نفس ال

جاءت انتفاضة شعبیة أخرى ولكنها شملت كل الوطن هذه المرة 1988ي أكتوبر ف-

وكانت بدایة لعهد جدید من التعددیة الحزبیة والمطالبة بإصلاحات اجتماعیة وسیاسیة 

.عاجلة

السیاسیة في عهد التعددیة الحزبیة:ثانیا: المعارضة

هذا العهد الجدید أولا بالإقرار بالتعددیة الحزبیة سنة بدأت بوادر المعارضة في 

و توقیف المسار الانتخابي، وهذا ما یثیر نقطة 1992، ولكن سرعان ما تلاه عام 1989

تساؤل حول مدى فعالیة الدیمقراطیة المنتهجة آنذاك وصعوبة تطبیقها في بلد خرج للتو من 

ت مجموعة  العقد الوطني ، ثم شهدت تشكل1994عهد الحزب الواحد، بعدها في نوفمبر 

المعارضة السیاسیة نوعا من الرقابة المالیة على الأحزاب من طرف السلطة وفرض تقدیم 

كشوف وتقاریر عن مصادرها ومواردها المالیة و تقیید المعارضة  مجددا ورفض منح 

وهذا ما یدل على صعوبة تطبیق المعارضة 1996،1التصریحات خاصة بعد دستور 

وسیلة من الطرفین (السلطة من جهة والمعارضة من جهة ثانیة)، وهذا بدون ذكر ما انجر ك

عن ذلك من عشریة سوداء نتیجة عدم استیعاب المفهوم الجدید للدیمقراطیة والتعددیة من 

أعید فتح المجال السیاسي للمعارضة ولكن 1999الطرفین كلاهما. ثم بعد الوئام الوطني 

، كلیة 2016مكانة المعارضة البرلمانیة في ظل التعدیل الدستوري الجزائريعیساوي مسعود، بلعباس توفیق المقراني، -1

.20ص19، ص 2016/2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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یومنا هذا لازلت المعارضة لم تستكمل نضوجها التنظیمي والفكري تماما منذ ذلك الحین إلى

ومازالت السلطة الحاكمة لم تفتح المجال واسعا أمام ممارسات المعارضة السیاسیة. ولكن 

22یبدو أن النضوج السیاسي للشعب و تذمره أدى إلى میلاد الحراك الشعبي الجزائري في 

تفصیل في جزء لاحق من المذكرة .، الذي سوف یكون محل2019فیفري 

:الفرع الثاني

التكریس القانوني للمعارضة ومدى فاعلیتها

ها ة بالحق و لقد اولى لللمعارضة أهمیة بالغة في التعبیر عن الرأي و المطالب

الإرادة السیاسیة أهمیة، تتجلى من خلال تكریسها في عدة النصوص القانونیة المشرع و 

على غرار الوعي العالمي و تجسیدها في عدة نصوص دولیة موضوع فرعنا الأولالجزائریة 

قننة ضة المأنماط المعار بالتالي هو : (أولا التكریس القانوني الدولي للمعارضة) و ( ثانیا : 

)مدى فعالیتهاو 

أولا : التكریس القانوني للمعارضة 

الدولي للمعارضة: القانونيالتكریس-1

ؤرخة في  العالمي لحقوق الإنسان: المنبثق من الجمعیة العامة للأمم المتحدة المالإعلان -

، التي نصت في مجملها 27، 25، 21، 20، 19، 18، 8سیما المواد  0/12/1948

تین وعبر عدة فقرات على حریة الرأي والتعبیر ولحق في المشاركة والمعارضة كمع تأطیر ها

یا ونذكر على سبیل المثال:العملیتین. كما تم تكریسهما دول

والداخلة في حیز التنفیذ 04/11/1950الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان: المعتمدة في -

، التي نصت على حق التجمع 14،34، 11، 10، 09لاسیما مواده :03/09/1953في 

ار السلمي لابداء الرأي في القضایا كما أطر مماریة عدة نشاطات حفظا على أمن واستقر 
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وسلامة الأمم. ولقد عززت هذه الأخیرة التفتح السیاسي، والتعدد الأیدیولوجي وترسیخ مبدأ 

الدیمقراطیة.

لعمل وبدأ ا16/12/1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: المعتمد في -

التي نصت على حریة الرأي 25و 21، 9، 2لاسیما المواد 23/03/1976به في 

.1986هرة والمشاركة في الاعتراض. والذي صادقت علیه الجزائر عام والمظا

ل به والمعمو 26/05/1981المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب: والمعتمد بتاریخ -

،1987منه. والذیصادقت علیه الجزائر في عام 9لاسیما المادة 2/10/1986انطلاقا من 

بیر عن الرأي في حدود القانون.والذي نص على الحق في الاعلام والتع

من طرف 23/05/2004فضلا عن المیثاق العربي لحقوق الانسان: المعتمد بتاریخ -

التي تنص على حریة 35، 30، 24، 12، 2مجلس جامعة الدول العربیة، لاسیما المواد 

.التي عززت تكریس التظلم23الرأي والعقیدة والحق في المشاركة والاعتراض والمادة 

تكریس المعارضة في ظل القوانین الجزائریة-2

أ. التكریس الدستوري للمعارضة: 

لقد حظیت الدیمقراطیة التشاركیة باهتمام المؤسس و لقد عرفت بذورها رسمیا منذ 

الذي 1989التعددیة الحزبیة التي تم الإقرار بها في ظل دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

حزبیة و حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة على عكس ما عرفته في الدساتیر أقر بالتعددیة ال

السابقة في ظل الحزب الواحد التي جعلت من جبهة التحریر الوطني المنفردة بالمشاركة في 

بناء السیاسة العامة للدولة حیث كانت المعارضة آنذاك لا یؤخذ برأیها و مهمشة قانونیا 

م الوضع وضرب استقرار المجتمع والدولة و أمام الوضع و ما ومیدانیا وهو ما أدى إلى تأز 

یملیه الواقع و نظرا لأهمیة المعارضة في تحقیق التوازن السیاسي فلقد أولى المؤسس أهمیة 
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و هو ما یظهر 2016لهذه الأخیرة أهمیة لتكریس المعارضة لاسیما دستور الجمهوریة لسنة 

على صلاحیات السلطة التشریعیة التي تنص114و112خاصة من خلال مواده 

(البرلمان)، في المشاركة والاعتراض.

، حیث نص في : 2020كما تم تكریس  الدیمقراطیة التشاركیة في دستور 

: على أن  الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة 57لباب الأول، الفصل الأول في المادة ا-

السیاسیة بحریة التعبیر.: تنص بتمتع الأحزاب58معترف به ومضمون. و المادة 

، بإمكانیة إخطار المحكمة 190ص المادة تنو في الفصل الأول، المحكمة الدستوریة:-

م الدستوریة، بعدم دستوریة المعاهدات والتنظیمات والقوانین وهو شكل بالاعتراض عن عد

المشروعة .

ص السلطات المستقلة ، فیما یخ204، 200ث والرابع، مواد الفصل الثالو الباب الرابع،-

افیة للشفالتي یعینها رئیس الجمهوریة (السلطة الوطنیة المستقلة للإنتخابات، والسلطة العلیا

والوقایة من الفساد)، التي تكرس الاعتراض و التبلیغ عن الفساد .

الفصل الأول:  الحقوق الأساسیة، لأساسیة والحریات العامةو في الباب الأول: الحقوق ا-

: كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في37نصت المادة حریات العامة: وال

حمایة متساویة.

: على أن حریة التعبیر مضمونة، حریة الإجتماع وحریة التظاهر 52كما نصت المادة 

: على كون  الحق النقابي69و المادة السلمي مضمونین وتمارسان بمجرد التصریح بهما.

: الحق في الإضراب معترف به.70المادة و س في إطار القانون.مضمون ویمار 

116كذا المادة :الفصل الثالث : البرلمان، الباب الثالث: تنظیم السلطات والفصل بینها-

التي  تنص على تمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال 
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الرأي والتعبیر، الاستفادة من الإعانات المالیة حسب نسبة حریة البرلمانیة والحیاة السیاسة.

التمثیل، المشاركة الفعلیة في الأعمال التشریعیة ومراقبة نشاط الحكومة، التمثیل في أجهزة 

البرلمان ورئاسة اللجان بالتداول.

من الدستور.93من المادة 2الفقرة إخطار المحكمة الدستوریة طبقا لأحكام 

. التي تنص على بعض صلاحیات البرلمان 140، 139، 138، 137واد كما نصت الم

كالاستعلام، والاجتماع، والتشریع،  في مختلف المجالات.

والتي تنص على الاعتراض عن طریق الأداء البرلماني 161، 160، 159، 158و المواد 

حكومة، وتمكین أعضاء البرلمان من توجیه سؤال كتابي أو شفوي لكل عضو من أعضاء ال

وتمكین لكل غرفة من إنشاء لجان تحقیق في أي وقت من أجل دراسة المسائل ذات المنفعة

العامة، یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمیة وطنیة وكذا 

ة على حال تطبیق القوانین. كما یمكن للمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة بیان السیاس

من عدد النواب 1/7ى إثر استجواب التصویت على  ملتمس الرقابة بتوقیع العامة أو عل

(ثلثي) النواب.2/3ویوافق علیه بموافقة وتصویب 

: فإنها تنص على أن  المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة116و دائما بخصوص المادة 

موعة أو وكلتا غرفتي البرلمان، تحدد جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مج

مجموعات برلمانیة من المعارضة.

: على قیام القضاء على أساس الشرعیة165وورد في نص المادة :الفصل الرابع: القضاء

ت : ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطا168والمادة والمساواة وهو متاح للجمیع.

الإداریة.
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المادة :لأول: المحكمة الدستوریةالفصل ا:ةكما نص في الباب الرابع: مؤسسات الرقاب-

منه : على نظر المحكمة الدستوریة في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة191

في و ا.ة منهللانتخابات الرئاسیة والتشریعیة  والاستفتاء، وتعلن عن النتائج النهائیة لكل عملی

ند عة العلیا أو مجلس الدولة : تخطر المحكمة الدستوریة على إحالة من المحكم165المادة 

ریة إدعاء أحد الأطراف على مستوى أحد الجهات القضائیة بانتهاك الحقوق والحریات الدستو 

من طرف الحكم التشریعي أو التنظیمي الذي یتوقف علیه النزاع.

ب. تكریس المعارضة في التشریع: 

دت علك من خلال تكریسه في ولى المشرع بدوره أهمیة بالغة لهذا المفهوم و یتجلى ذالقد أ

:قوانین وأوامر أذكر منها ما یلي

داریة، ، المتعلق بالإجراءات المدنیة والإ25/02/2008، المؤرخ في 08/09قانون-

منه التي تكرس حق كل مواطن یدعي حقا بالمطالبة به أمام القضاء ،3سیما المواد 

حاكم الإداریة في الفصل في دعاوي منه، التي تنص على اختصاص الم108و المادة -

القضاء الكامل، دعاوي الاغاء،فحص المشروعیة و تفسیر القرارات الإداریة الصادرة عن

.الجماعات الاقلیمیة و المؤسسات العمومیة للدولة

ل المنفعة المحدد لقواعد نزع الملكیة من أج91/11كذالك هو الشأن بالنسبة للقانون -

ئجه التي تنص على حالة الاعتراض على قرار التحقیق الجزئي ونتا26مادة العامة، سیما ال

.المبلغة أو المنشورة ترفع دعوة أمام القضاء في غضون شهر

: یحق لكل من له مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العامة لدى 13المادة 

ءات هذا القرار من الاجراالمحكمة المختصة في أجل شهر من تبلیغ القرار أونشره و یعتبر 

.الجوهریة للعملیة و انصاف المدعي یعني إلغاء العملیة بأكملها
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، المتضمن القانون العضوي 2021مارس 10، المؤرخ في21/01فضلا عن الأمر رقم-

على إمكانیة مسجل في إحدى قوائم 68المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ینص في مادته 

قدیم اعتراض الشطب شخص مسجل من غیر حق، الدائرة الانتخابیة بت

، منه التي تنص على اعتراضات الناخبین الخاصة بانتخاب المجالسالمحلیة185و المادة -

التي تنص على حق كل مترشح أو حزب مشارك في الانتخابات المحلیة 186و المادة -

مة مؤقتة امام المحكالخاصة بالانتخابات التشریعیة في الطعن في النتائج ال209المادة 

ساعة الموالیة للاعلان عن النتائج المؤقتة 48الإداریة المختصة إقلیمیا في غضون 

التي تنص عن طعن للمترشح للانتخابات الرئاسیة في قرار الرفض في 252و المادة –

ساعة الموالیة لقرار التبلیغ48غضون 

. ي في حق المترشح أو ممثله أو ، التي تنص على التوال259و 258و كذا المواد -

ة ناخب (في حالة الاستفتاء) أن یطعن في عملیة التصویت و الطعن في النتائج الانتخابی

.ساعة الموالیة للاعلان المؤقت للنتائج24امام المحكمة الدستوریة في غضون 

، المتعلق بعلاقات العمل و الذي1990أبریل 21، المؤرخ في 90/11القانون رقم -

.الحقین النقابي و الإضراب5كرس في مادته 

، المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومیة، 31/12/1989ي، المؤرخ ف89/28والقانون-

، الذي ینص في 02/12/1991، المؤرخ في91/19المعدل والمتتم بموجب القانون

م المؤطرة مادته الأولى على تكریس حق الاجتماع، وفي باقي مضمونه على الأحكا

للاجتماع العمومي و الشروط المتعلقة بهما، سواء تلك المتعلقة بالتصریح أو التنظیم أو 

. ذلكم هو الشأن 15و 12، 10، 8، 6، 5، 4، 3، 1أماكن انعقادهما، لاسیما المواد 

بالنسبة للمظاهرات العمومیة التي أدرجت في الفصل الثاني من القانون المذكور أعلاه، 
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.20إلى المادة 5ن المادة انطلاقا م فبرایر سنة 20مؤرخ فیق 01-06وقانون رقم -

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الذي نص في مضمونه على الحق في 2006

.الاعتراض عن عن الفساد و ذالك بتجسید آلیة التبلیغ 

ج. تكریس المعارضة في التنظیم:

لأهمیة في مختلف المراسیم التي سوف أذكر سوىولى المنظم هو الآخر قدر من اأ

البعض منها على سبیل المثال لأنه و في ظل تبني الدیمقراطیة في مختلف النصوص 

انیةدارة محل إمكالقانونیة و مواكبة الوعي القومي لها ، أصبحت تقریبا غالبیة أعمال الإ

الاعتراض عنها .

المتعلق بمسح 1984دیسمبر 24ي ، المؤرخ ف84/400المرسوم التنفیذي رقم -

أفریل 07، المؤرخ في 134/92الأراضي العام،  المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 

، المكرس للحق في الاعتراض الاداري و القضائي للعملیة .1992

، المحدد لقواعد إعداد 1991جویلیة 27لمؤرخ في ا، 91/254المرسوم التنفیذي رقم -

منه، التي  في مجملها12و 11، 10، 8، 7سیما نص المواد لاة الحیازة ، وتسلیم شهاد

جراءات القانونیة الصارمة التي تستبق  تحریر شهادة الحیازة من فتح سجل خاصعلى الإ

لتسجیل العریضة ، نشر ملخص العریضة ، إخطار مدیریة أملاك الدولة و تلقي 

لس الشعبي البلدي إجراء الحیازة و یدعو الاعتراضات و في حالة ذالك یوقف رئیس المج

الأطراف إلى التقاضي .

، المتعلق بعملیات التحقیق 2008ماي 19، المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیذي رقم-

16و 13-12-9-8-7-5العقاري وتقدیم سندات الملكیة، الذي یحدد كیفیة تطبیق المواد 

و الذي یكرس المعارضة في نصوص 2007/02/27، المؤرخ في 02/07من القانون 

و اخص بالذكر: 19إلى 12مواده من 
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)15:یحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا  للتحقیق العقاري ، خمسة عشر (12*المـــادة 

لى عین المكان ویسجل فیه نتائج تحقیقه.إكثر ، بعد تاریخ تنقله یوما على الأ

) یوما، في مقر 30اللصق لمدة ثلاثین(تكون نسخة المحضر  المؤقت محل نشر عن طریق

طلع علیه یأیام ، على الاكثر ، بعد تاریخ  تحریره ، لكي بلدیة موقع العقار خلال ثمانیة (

الجمهور وذلك قصد تقدیم احتجاجات او اعتراضات محتملة.

یة ان) یوما بعد ثم30تبدأ المدة المفتوحة للاحتجاجات و الاعتراضات التي تساوي ثلاثین (

ایام من بدایة مدة لصق المحضر المؤقت.(

: یحرر المحقق العقاري ، إذا باءت محاولة الصلح بالفشل ، محضرا بعدم16*المـــادة 

أن الصلح ، یسلمه أثناء الجلسة للأطراف ، مبینا فیه أن إجراء التحقیق العقاري موقف و 

) لرفع دعوى قضائیة 2ران (للطرف الذي قدم احتجاجا أو إعتراضا أجل قانوني مدته شه

9المؤرخ في02-07من القانون رقم 12أمام الجهات القضائیة المختصة ، طبقا للماد ة 

.2007فبرایر سنة 27الموافق 1428صفر عام 

المحدد لقواعد وشروط 2005جوان 04، المؤرخ في 05/207المرسوم التنفیذي رقم-

على  استباق 17إلى 10لتي نص في مواده من استغلال مؤسسات الترفیه والتسلیة،و ا

منح التراخیص لهذه المؤسسات بفتح تحقیق عمومي مسبقو و فسح المجال للمعارضة و 

منه .16و 15الاعتراض ، سیما 

، المحدد للقواعد 2016فیفري 24، المؤرخ في 16/77.حتى المرسوم التنفیذي رقم -

ج الموتى وإعادة الدفن، الذي كرس حق لقریب المیت في  المتعلقة بالدفن ونقل الجثث، وإخرا

الاعتراض عن الدفن و طلب إخراج الجثة و إعادة دفنها في مكان آخر بترخیص من الوالي 

20إلى 14و بناء على رأي قضائي وفقا للشروط محددة و هو ما ورد في أحكام المواد من 

منه .
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،  المحدد لكیفیة تطبیق 27/07/1993المؤرخ في93/186المرسوم التنفیذي رقم -

عة ، المحدد لقواعد نزع الملكیة من اجل المنف27/04/1991، المؤرخ في 91/11القانون

منه التي تكرس حق المعارضة عن اهم إجراءات العملیة25و 7سیما المواد لاالعامة، 

أي التصریح بالمنفعة العامة و التحقیق الجزئي

، المؤرخ في08/142ضة كذالك في المرسوم التنفیذي رقمكرست المعار اكم-

،24، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، الجریدة الرسمیة عدد 11/05/2008

... ناهیك عن العدید من  النصوص التنظیمیة التي لم اذكرها .2008ماي 11لتاریخ 

في المضمون .إطلاقا  أو تلك التي تفادیت تكرارها بحكم إدراجها 

ومدى فاعلیتها: أنماط المعارضة المقننةثانیا

:أنماط المعارض المقننة-1

ها، تصرفاتقد منح الدستور الجزائري  للشعب الحق في معارضة السلطة وإبداء رأیه في

ى تقسیم الاعتراض فیه إلوشرع له عدة طرق یمكنه من خلالها أن یمارس هذا الحق، ویمكن

راض غیر مباشر واعتراض مباشر.قسمین: اعت

الاعتراض الشعبي غیر المباشر-أ

والتمثیل ویقصد به أن الشعب یمارس حقه في الاعتراض على السلطة بواسطة الإنابة

لشعب فیها متوجها من ابواسطة الهیئات الممثلة لبعض توجهاته وآرائه، فلا یكون الاعتراض

الاعتراض عن طریق الأحزاب القسم فيإلى السلطة مباشرة، ویمكن إجمال طرق هذا

السیاسیة، والاعتراض عن  طریق الأداء البرلماني.

الطریقة الأولى : الاعتراض عن طریق الأحزاب السیاسیة:-1-أ

لالیوم، من أجمرّت الأحزاب السیاسیة في الجزائر بعدة مراحل وتطورات منذ الإستقلال إلى
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ذ الدولة الجزائریة تسیر منب السیاسیة؛ فقد كانتتكریس حق الاعتراض عن طریق الأحزا

یث ح)على مبدأ الأحادیة الحزبیة، 1989(الاستقلال إلى  غایة التعدیل الدستوري في سنة

ا كان "حزب جبهة التحریر" هو الحزب الوحید الذي له حق التصرف في مقالید السلطة، فلم

لقیود ؤدي إلى  التعددیة الحزبیة ورفع ا) رسم المسار الم1989جاء التعدیل الدستوري في (

) منه أن "حریات التعبیر وإنشاء جمعیات مكفولة 40و39عنها، فجاء في المادة (

معتَرَف به"، وفي معناه ما قررتهسیاسيللمواطن"، وأن "حق  إنشاء جمعیات ذات طابع 

ل الدستوري ) منه، وبعدها تم ترسیمه بشكل أوضح في التعدی39-36-31-14المواد (

،)نظرا لما شهدته الجزائر  قبل تلك الفترة من أحداث.1996لعام (

"حق إنشاء )منه أن52) وضوحا؛ فجاء في المادة (2016ثم زادها التعدیل الدستوري (

الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون".

عارضة وانتقاد والأحزاب السیاسیة المختلفة في الجزائر تمارس الیوم حقها الدستوري في الم

أنفع وأقرب من غیرها من -نظرها في–سیاسة الحاكم والسلطة، وطرح البدائل التي تراها 

1أجل تحقیق المصالح العامة للشعب.

الطریقة الثانیة: الاعتراض عن طریق الأداء البرلماني.-2-أ

وتصریف الحكمأساس فصل السلطات من أهم أسس النظام، حتى لا یتفرد الحاكم بمقالید

الأمور،

ه الذي یعتبر من جملة صلاحیاتومن السلطات السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان،

وتقومیه.الاعتراض على بعض تصرفات الحاكم

خالد حسیني، رابح درفور، طرق الاعتراض الشعبي على السلطة بین  الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة ،  مجلة الواحات للبحوث -1
464، ص 2020، 02، العدد13والدراسات، المجلد 
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ة وقد تكفّل الدستور الجزائري للمعارضة البرلمانیة بجملة من الحقوق نصت علیها الماد

الإجراءات التي  تضمن جاء بمجموعة  من)، كما 2016) من التعدیل الدستوري (114(

ق في الاعتراض، وذلك من خلال الح-لذین یعتبرون ممثلي لعموم الشعب ا–لنواب البرلما

عدة أسالیب؛ منها:

:الاعتراض من خلال وظیفة الرقابة البرلمانیة.1

ت؛ عمل الحكومة وتقویم سلوكها، وشرعت لذلك مجموعة من الآلیافیحق للنوّاب مراقبة

منها:

لفت التي یجهلونها، أو: وهو "تمكین أعضاء البرلمانیین الاستفسار عن الأمورالسؤال-

البرلمان طرح مجموعة من الأسئلة  أنظار الحكومة إلى  موضوع معین"، فیمكن لنواب

الحكومة من أجل الحصول على تفسیر واضح الشفویة أو الكتابیة على بعض أعضاء

جواب عضو البرلمان یمكن لصاحب السؤال تناول الكلمة ، وبعدلبعض تصرفات الحكومة

ا، من جدید في حال كونهشفویا، ویمكنه سحب سؤاله مع تبلیغ الحكومة بذلك إذا كان كتابی

النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكیفیات توجیه الأسئلة.ویحدد

ب طلب توضیحات النوا: وهو عبارة عن "وسیلة دستوریة یستطیع بموجبهاالاستجواب-

حول إحدى قضایا الساعة، وهي أداة تسمح لهم بالتأثیر على تصرفات الحكومة؛ حیث تكون

تصرف تقوم به"، وهو من أخطر وسائل الرقابة مجبرة على مراعاة موقف النواب من كل

البرلمانیة لأنه قد تصل آثاره إلى حد سحب الثقة من الحكومة أو من بعض أعضائها، 

جمیع الأعضاء مشاركة صاحب الاستجواب، على العكس من آلیة السؤال التي ویمكن فیه ل

ذلك.بحقا فردیا في الرقابة، ویحدد القانون الداخلي شروط وكیفیات القیام یمكن اعتبارها

یرید معرفته؛ فإذا أثیر : وذلك "أن یتوصل البرلمان بنفسه إلى ماإنشاء لجان التحقیق-

فیه قرارا؛ فله الحق في محاولة المجلس وأراد أن یصدرموضوع مما یدخل في اختصاص
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لسبب أو لآخر، ولا قید على مجال التحقیق؛ فقد الوقوف على الحقیقة بنفسه في حالة الشك

من فساد بعض الإدارات والمصالح ...إلخ، وقد یرید من ورائه یستهدف به المجلس التحقق

تمهیدا لاتهامه".حد الوزراء أفحص بعض المسائل المنسوبة إلى 

ویرمي إلى  إرغامها على: وهو "إجراء ینصب على مسؤولیة الحكومةملتمس الرقابة-

ة  الآلیانتقادا لمسعى الحكومة، وتكون لهذهالاستقالة"، فیوقّع عدد من النواب لائحة تتضمن

إسقاط الحكومة، فهي آلیة فعالة خطیرة في نفس الوقت،نتائج مختلفة قد تصل إلى حد

لى رادعة للحكومة تمنعها من الانحراف والاستبداد بالأمر وتجبرها عفیعتبر بذلك وسیلة

توجهات النواب، ویحدد القانون الداخلي شروط وكیفیات هذا الإجراء.اعتبار

:الاعتراض من خلال الوظیفة التشریعیة للبرلمان.2

في  المعارضة لاتجاه السلطةومن الإجراءات التي یُتیحها الدستور الجزائري للقوى

إشراكها في حق المعارضة البرلمانیة من أجل إسماع صوتها ووضع بصمتها هيإطار

یر ) أن "لكل من الوز 2016() من التعدیل الدستوري136تشریع القوانین، فتنص المادة (

انون،راح قبالقوانین"، وسواء كان ذلك باقتالأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة

ین أخرى والاعتراض علیه، فیمكن للمعارضة تشریع قوانأو الحق في مناقشة قانون من كتلة

ا تراهالعامة، أو الاعتراض خلال مناقشة القوانین في البرلمان على متراها نافعة للمصلحة

متناسب ولا متوافق مع رؤیتها.منها غیر

اریة:الاعتراض من خلال وظائف البرلمان الإد.3

في یمكن للمعارضة أن تشارك أیضا یف الوظائف البرلمانیة من خلال المشاركة

التي یمكن اللجان البرلمانیة؛ سواء كانت اللجان الدائمة للبرلمان، أو اللجان الخاصة

الداخلي، وتشارك المعارضة للمجلس الشعبي الوطني أن ینشئها عند الضرورة وفقا لقانونه

حسب نسبة تمثیلها في البرلمان.یف تلك اللجان
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:الاعتراض من خلال الصلاحیات التأسیسیة للبرلمان.4

به رئیسوذلك من خلال المشاركة في المصادقة على التعدیل الدستوري الذي یبادر

ولو -أثر ومشاركة ) من الدستور، فیكون للمعارضة بذلك208الجمهوریة طبقا للمادة (

النظر في دستوریة القوانین؛ فقد الدستور، أو من خلال طلب إعادةفي صیاغة-جزئیة 

البرلمانیة جملة من الحقوق؛ من ضمنها ما ) من الدستور للمعارضة114منحت المادة (

)187"إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة (نصت علیه الفقرة السادسة؛ وهو

نین التي  صوّت علیها البرلمان".بخصوص القوا) من الدستور3و2الفقرتان ( 

للشعب الحق فهذه أهم الأسالیب غیر المباشرة التي یتیح من خلالها الدستور الجزائري

ممثلین وشركاء في الاعتراض؛ إما عن طریق الأداء البرلماني، باعتبار نواب البرلمان

جاه الأغلبیة التي تمسك واتلشریحة معتبرة من الشعب ذات توجه وآراء غیر متوافقة مع رأي

رؤى تخالف رؤیة الحزب الحاكم، بزمام الحكم، أو عن طریق أحزاب سیاسیة تعرب عن

1وتسعى للوصول إلى الحكم بطریق مشروع.

الاعتراض الشعبي المباشر:-2

السیاسیة أم من في كثیر من الأحیان یعجز وكلاء الشعب وممثلوه سواء من الأحزاب

شيء من مطالبه وتكریس عن إیصال صوته إلى السلطة، أو عن تحقیقأعضاء البرلمان

الشعب بسبب انسداد الأفق أمامه، شيء من توجهاته على أرض الواقع، فعند ذلك یلجأ

مباشرة الاعتراض بنفسه والمطالبة بتحقیق مطالبه وبسبب الظروف القاهرة التي یعیشها إلى

ر الاعتراض المباشر الاحتجاج عن طریق ومن أهم مظاهالواقع.وتجسیدها على أرض

تعتبرأشهر تلك الوسائل وأكثرها تأثیرا ومشاركة، وتحظى بتغطیة ؛ التيالمرخصةالمظاهرات

كبیرة من مختلف المؤسسات  والهیئات الإعلامیة والأمنیة والحقوقیة محلیا ودولیا. وعنایة 

الشریعة الإسلامیة ،  مجلة الواحات للبحوث خالد حسیني، رابح درفور، طرق الاعتراض الشعبي على السلطة بین  الدستور الجزائري و-1
467، ص 2020، 02، العدد13والدراسات، المجلد 
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ه كان ذلك بمنحاج السلمي؛ سواءوقد تكفل الدستور الجزائري للمواطن بحقه في الاحتج

) من التعدیل48علیه المادة (الحریة في التعبیر أو في الاجتماع بشتى صوره، كم تنص

الجمعیات والاجتماع مضمونة )؛ ونصها: "حریات التعبیر وإنشاء2016الدستوري (

صه: )؛ ون49التظاهر السلمي، كما في المادة (للمواطن"، وتكفل له أیضا بضمان حقه في

.للمواطن في إطار القانون الذي یحدد كیفیات ممارستها""حریة التظاهر السلمي مضمونة

أن یمارس ففي ضوء هذه النصوص الدستوریة یحق لكل مواطن یتمتع بحقوق المواطنة

لا أبمظاهرات بشرط أن اعتراضه على السلطة عن طریق الخروج إلى الشوارع العامة والقیام

سلمي إلى غریه، أو من خلل التعبیر عن رأیه من دون أن یتلقى أیّةتخرج عن الطابع ال

یرها بالحق في الاجتماع بمعناه العام، أو بغمضایقات أو تقیید للحریات، ویتكفل له أیضا

الجزائري لا یمنع  الشعب من أن یعترض مباشرة على ما من صور الاحتجاج، فالدستور

من التعبیر المباشر والصریح عن آرائه تصرفات السلطة، أویراه غیر مناسب من

وتوجهاته.

وعیوبهامدى فعالیة المعارضة المقننة-2

:المقننةالمعارضةفعالیةشروط-أ

سس تتوقف على مجموعة من الأالمعارضةإن علاقة الدیمقراطیة التشاركیة ب

ضة، لكنها لیست كلها تعرف والركائز، فالأنظمة على اختلافها تتوافر على فواعل معار 

نجاحا في مسار المساهمة الدیمقراطیة. إذ المعادلة ترتبط بشروط محددة:

للعب دور محوري في إسهامه في لمعارضةإن الحریة وحدها لا تكفي لنجاح ا-

إذ یتوقف الأمر كذلك على طبیعة الأفكار المنادى بها، فینبغي أن 1الدیمقراطیة التشاركیة،

، كما یجب أن تكون برامج عقلانیة، ومقنعة، وتتلاءم مع النسق العقیدي للأمةتكون

1 - Barbara Epstein, op. cit., p.41.
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في مستوى یسمح بتحقیقها، ویضمن إلتفاف واقتناع المواطنین بها، فكلما زادت المعارضة

؛(المؤسسات المدنیة والحكومیة، العمال، النساء، الشرائح المساندة لبرامج المعارضة

ة الارتباط بین الاعتراض والدیمقراطیة التشاركیة.الشباب...إلخ) كلما زادت شد

Michalالاعتراض بشكل إیجابي یشترط ما یسمیه "مایكل أوكتشت المعارضةتأثیر -

Oakeshott بالترابط المدني" بین الأفراد القائمین بالدور الطلائعي (التضامن على مستوى" "

" على ما Gramsciلسیاق ذاته یؤكد "غرامشيالقمة)، ثم الترابط بین القمة والقاعدة، وفي ا

، على نقطتي الشعور ةناجحمعارضةأسماه بـ "الفوردیة"، إذ یجب التأكید في مشروع أي 

1الجماعي، ومستوى التنظیم. 

ل جدي في الاعتراض على المساهمة بشكالمعارضةتوفر عوامل تساعد -

" بنیة الفرصة السیاسیة  إلى خمس Tarrowالدیمقراطیة التشاركیة   حیث یقسم "تارو

عوامل هي: درجة انفتاح أو انغلاق النظام السیاسي، استقرار أو عدم استقرار التراصف

ج، السیاسي، وجود أو غیاب المتحالفین، مدى تسامح النخبة الحاكمة تجاه عملیات الاحتجا

.وقدرة النظام على التكیف

المعارضة المقننةعیوب -ب

ن فإیة، الاعتراض یتكون من جماعات مصالح ضیقة، ومن أحزاب موالإذا كان  -

ار المسالمعارضة لن یتاتى لها القیام بدورها في النقد الإیجابي ولم تكون مشاركا فعلیا في

الدیمقراطي.

1 - DAHL Robert, l’avenir de l'opposition dans les démocraties, tra. Luciani

Maurice, Paris: S.E.D.E.I.S., 1994. P 248.



سار�االاع��اض�كآلية�لتعز�ز�المشاركة�الديمقراطية�وت��يح�م����الفصل�الثا�ي������������

100

بتهم السیاسیة جد : الكثیر من المعارضین سواء أفرادا او أحزابا تكون تجر نقص التجربة-

ة من أثر بالقرارات الحماسیة والمطالب الشعبویة التي قد تضر بالمعارضقصیرة ویمكنهم الت

جهة وبالنظام الدیمقراطي من جهة أخرى.

بالمشاركة، كما : أحیانا لا یكون للمعارضة صلاحیات واسعة تسمح لهانقص الصلاحیات-

أنها قد لا تستعمل كل صلاحیاتها في الاعتراض لسبب أو لآخر. وبهذا تكون عملیة 

المشاركة غیر مكتملة وغیر ذات جدوى.

ال وغیر : حیث نلاحظ الكثیر من أطراف المعارضة ذات نشاط غیر فعیةنقص الفاعل-

ملموس، إما لنقص الكفاءات في تأطیرها أو لعدم وجود مسعى للمشاركة منها أصلا.

تمد على رضة التي لا تع: المعاوضع المشاریع، والخطط، والبرامجعدم خبرة المكلفین ب-

بخطط وبرامج ذات أهمیة هي الإسهامالخبراء وتضم المختصین في كل ما یستدعي 

معارضة محدودة جدا ولن تفي الغرض في دورها التشاركي.

: حیث أن انحراف المعارضة أن الفكرة حوریةوكذا في حال الانحراف عن الأهداف الم-

ت لها،ایة الأهداف الأساسیة التي كرسالتي هي المشاركة الدیمقراطیة لن تبلغها غالأساسیة 

وستجد نفسها تعمل من أجل أهداف تحزبیة أو انتهازیة ذات مصلحة بعیدا عن الصالح 

العام.

، 06/01ن كانت المسألة مكرسة في القانون إة القانون للمبلغین عن الفساد و عدم حمای-

.منهلق بمكافحة الفساد و الوقایة ، المتع2006-02-20المؤرخ في 
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لمبحث الثانيا

.مظاهر المشاركة عن طریق المعارضة الموازیة و خصائصها

في هذا المبحث الجدید، وعكس المبحث السابق الذي خصصناه للمعارضة المقننة، 

نحاول ابراز نوع جدید من المعارضة التي لا یأخذها الكثیر بعین الاعتبار، ألا وهي 

ة ة ضار ننة، فبمجرد الحدیث عنها یعتبرها الكثیر  معارضة سلبیالمعارضة الموازیة، غیر المق

ولت في مجلمها، غیر آبهین بالتفاصیل التي یمكن أن تمیز بین كل نوع ونمط منها، لهذا حا

ولو بصورة موجزة الخوض في معطیاتها وذكر بعض أنواعها وما یمكنها أن تطرحه من 

هر من خلال هذا المبحث المتعلق باهم مظاتغییر في المجتمع وبین ثنایا السلطة الحاكمة

المشاركة عن طریق المعارضة الموازیة ،  تطرقت إلیها في مطلبین :" مطلب اول یتعلق 

بالاحتجاج و العزوف السیاسي و الانتفاضات الشعبیة كمظاهر المشاركة عن طریق 

المعارضة " و "مطلب ثاني خاص بخصائص المعارضة الموازیة " . 

ولالمطلب الأ 

الموازیةمظاهر المشاركة عن طریق المعارضة

هذا المطلب الاول اذن یتعلق ببعص مظاهر المشاركة عن طریق المعارضة الموازیة ، من

خلال " فرع أول خاص بالاحتجاجات  من المظاهرات الغیر مرخص بها، الاعتصامات، 

"ن و  العزوف السیاسيغلق الطرقات، العصیان المدني و التمرد على المسؤولین و القانو 

بذكر بعض أشكاله من امتناع عن المشاركة السیاسیة، الامتناع عن الانتخاب، الانتخاب

leالعقابي "  vote de sanction اني ث" و نبذ الحوار و فقدان الثقة بالمسؤولین" و "فرع

خاص الانتفاضات الشعبیة الدولیة و الوطنیة "
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ة عزوف السیاسي كمظاهر للمشاركة عن طریق المعارضالفرع الأول: الاحتجاجات و ال

الموازیة و خصائصها

وخذ الاحتجاجات أشكال عدیدة سوف نحاول من خلال هذه النقطة التعریف باهمها أت

الأكثر تداولا من مظاهرات غیر مرخص بها، اعتصامات، غلق الطرقات، العصیان المدني 

ن مشانها شأن العزوف السیاسي و الذي یعد كذالك ، و التمرد على المسؤولین و القانون )

أكثر النماذج انتشارا سیما في ظل التحولات التي عرفها بعض أوساط السیاسة من السيء

و هإلى الاسوء و ما تلاها من تذمر و إقصاء الحكمة و المبادئ، إذ أصبح خیار الفاعلین 

سیة، لفرع (امتناع عن المشاركة السیاالابتعاد الذي یأخذ عدة أشكال ذكرت أهمها في هذا ا

.الامتناع عن الانتخاب، الانتخاب العقابي و نبذ الحوار و فقدان الثقة بالمسؤولین)

أولا: الاحتجاجات

نقصد بالاحتجاجات كل عملیة اعتراض لمجموعة من الأفراد لرفع مجموعة من 

.المحتجة قبل عملیة الاحتجاجالمطالب وتتمثل بالتحضیر والتنسیق بین أفراد المجموعة

ومن مظاهر الاحتجاجات نجد: 

وعة : وعادة ما تتسم بالعنف، وتتمثل في خروج مجمالمظاهرات غیر المرخص بها-1

مواطنین في مسیرات عبر الشوارع للتعبیر عن رفضهم لقانون ما أو لرفع مطلب ما. 

مقرها من سسة ما والتجمهر أمام: تتمثل في الاحتجاج بمنع العبور إلى مؤ الإعتصامات-2

أجل التعبیر عن مطلب ما.

و نخبة : ویعتبر من الاحتجاجات المنظمة التي توجهها جهة معینة أالعصیان المدني-3

معینة للضغط على السلطة للاستجابة إلى المطالب المرفوعة.
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دة ما وعا: عادة ما یرتبط هذا النوع من الاحتجاجات بمطالب اجتماعیة سد الطرقات-4

تقوم به فئة لها نفس المطالب الاجتماعیة ونادرا ما تكون مطالبه سیاسیة أو له مسعى

سیاسي.

خطي القانون : یصل أحیانا إلى التمرد على المسؤول وتالتمرد ضد المسؤولین والقانون-5

في صورة للاحتجاج والمطالبة بالحقوق لأسباب مختلفة، قد یكون فردیا كما قد یكون 

دارة یا، وقد یكون من اجل المطالبة بحق ما إلى غایة المطالبة برحیل المسؤول من الإجماع

أو ما شابه ذلك.

العزوف السیاسي-ثانیا

ن عیعتبر العزوف السیاسي نوعا من أنواع المعارضة الموازیة بامتناع الموطنین 

ى رار السیاسي الذي یرجالمشاركة السیاسیة معلنین بذلك رفضهم المبدئي للمشروع أو الق

تفعیله. 

و أإن العزوف السیاسي كمفهوم یختلف عن العزوف الانتخابي الذي یعتبر جزءا منه 

نمطا من أنماطه، والعزوف السیاسي لا یعني أیضا عدم مواكبة الأحداث السیاسیة بل 

اسیة بالعكس فما نراه عادة من عزوف سیاسي الذي یعني العزوف عن المشاركة السی

بمختلف مستویاتها فإنه غالبا ما یكون من فئة مهتمة ومواكبة للأحداث والمستجدات 

السیاسیة.

عن ویرجع أهم سبب للعزوف السیاسي في غیاب الثقة في بنیة العملیة السیاسیة، فالعازفون

المشاركة السیاسیة الرسمیة یرون أن الوسط السیاسي غیر مشجع على الانخراط في العمل

اسي مع وجود انطباع عام بلا جدوى المشاركة.السی
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تتجلى خطورة العزوف السیاسي بشكل عام في تناقضها مع الدیمقراطیة التي من مبادئها 

یة المشاركة السیاسیة، فالعزوف یمكن أن یكون انعكاسا لدیمقراطیة صوریة شكلیة غیر مجد

سي یاسیة أو الاغتراب السیاوغیر ذات مصداقیة. ومن مخاطره أیضا هو الشعور بالعزلة الس

مكن لدى المواطن، فلا یرى جدوى من المشاركة في نظام یعید إنتاج نفسه. وهذا الاغتراب ی

ف أن ینجذب فیه المواطن العادي إلى تیارات أخرى قد تتسبب في الانفجار السیاسي العنی

الذي قد یهدد الاستقرار العام.

أسیس سیاسة على أسس صحیحة یكون وللخروج من مأزق العزوف السیاسي ینبغي ت

بیة الشعلمشاركة المواطن فیها اثر وجدوى وفعالیة ، سیاسیة تسمح بالتغییر وان تكون الإرادة

یة هي التي تصنع الواقع السیاسي ولیس الإدارة أو السلطة تمام كما هو مفهوم الدیمقراط

التشاركیة.

ومن مظاهر العزوف السیاسي نذكر على سبیل المثال :

فهومها : و المقصود بها المشاركة السیاسیة بمالامتناع عن المشاركة السیاسیة-1

.اء ..الواسع، النقاش السیاسي، التمثیل بالترشیح أو الترشح ، الانتخاب، التعبیر عن الار 

ذا الحق هو ذالك برفض المواعید الانتخابیة و رفض ممارسة :الامتناع عن الانتخاب-2

ع بكافة الحقوق المدنیة .بالرغم من التمت

خص ش: و ذالك بالانتخاب لیس لصالح شخص أم فكرة و إنما ضد الانتخاب العقابي-3

أو فكرة ، مفاده الإقصاء بدلا من التتویج  و ایا كانت العواقب .

ن مسیما التي و ذالك باستبعاد كل أشكال الحوار:نبذ الحوار وفقدان الثقة بالمسیرین-4

ل إلى الاتفاق و المفاهمة .شأنها الوصو 
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الفرع الثاني :

الانتفاضات الشعبیة

یث حوالتي لا تقل أهمیة كذالك هي الاخرى سیما و بالنظر إلى الحجم الذي تأخذه سوءا من 

الجماهیر المشاركة أو من حیث البعد السیاسي و التي سوف أتطرق إلیها في نقطتین  ، 

لدولیة ( ثانیا مخصص للانتفاضات الشعبیة او)الوطنیة(اولا : تتعلق بالانتفاضات الشعبیة 

الاوربیة و المغربیة )

أولا : الانتفاضات الشعبیة الوطنیة

: الحراك -في هذا الصدد یجدر ذكر اهم الانتفاضات التي عاشتها الجزائر، الا و هما : (ا

لأمازیغي ): الربیع ا-الوطني) و(اا

زائريالحراك الشعبي الج-ا 

عریف الحراك الشعبي الجزائري ت-أ

هو حركة احتجاجیة  شعبیة وطنیة، عارمة، شاملة، مست كامل التراب الوطني، اندلعت 

، ضد ترشح الرئیس السابق لولایة خامسة، 2019فبرایر22شرارتها الأولى یوم الجمعة 

لته.ستقاولكن سرعان ما انتقلت إلى المطالبة برحیل كل من في النظام بعد تقدیم الرئیس لا

انطلق الحراك بصفة غیر منظمة (عفوي) واتخذ الشكل السلمي رمزا له، وجمع بین أشخاص 

ذات توجهات اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة مختلفة لیمس كل أطیاف المجتمع. توحدت إرادتهم 

على العمل المشترك من أجل أهداف محددة عبروا عنها من خلال استخدام حقهم في 

1عن الرأي.التجمهر والتعبیر

، 11، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، الحراك الشعبي في الجزائر بین الطرح والمعالجةي، عائشة دوید-1
.837، ص 2020، أفریل 01العدد 
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یختلف الحراك عن غیره من حالات الاضطراب التي یعرفها النظام السیاسي:

فیختلف عن الثورة التي تعتبر حركة تغییر مفاجئ وعنیف، تؤدي في الأخیر إلى إقامة نظام 

1جدید یختلف جذریا عن سابقه.

لبا مطالب خاصة، وغاویختلف عن التحركات الفئویة والطائفیة التي یكن الهدف منها تحقیق

ما یتم قمع هذه الحركات أو یتم الاستجابة لبعض مطالبها من غیر أن یؤثر ذلك على

2النظام السیاسي ونخبه الحاكمة.

ویختلف عن الانقلاب الذي یكون مصدره السلطة الحاكمة نفسها عندما یستأثر الرئیس 

صب نفسه  رئیسا مدى الحیاة أو بالسلطة ویقصي  الهیئات الأخرى خارج الأطر الشرعیة فین

یتحول إلى ملك، كما قد یكون الانقلاب من طرف الجیش أو فئة منه دون نیة القطع مع 

النظام السیاسي السابق سواء على المستوى الدستوري أو الاجتماعي أو الاقتصادي وإنما 

3هدف الانقلاب هو غالبا الاستئثار بالسلطة.

ئري:شعبي الجزاطبیعة الحراك ال-ب

یتمیز الحراك الشعبي في الجزائر بعدة خصائص منها:

. ذات طابع مدني: 1

انطلق الحراك الشعبي في الجزائر من مختلف شرائح الشعب الجزائري وذلك عبر 

كافة القطر الوطني. 

الحراك الشعبي دراسة نظریة في المفھوم والأسباب، مجلة الحقوق والعلوم علي سعدي عبد الزھرة جبیر ، -1

.522جامعة النھرین . العراق. ص.02.2021، العدد14، المجلد الإنسانیة

523. صالمرجع السابقعلي سعدي عبد الزھرة جبیر ، -2

523علي سعدي عبد الزھرة جبیر، المرجع السابق، ص-3



سار�االاع��اض�كآلية�لتعز�ز�المشاركة�الديمقراطية�وت��يح�م����الفصل�الثا�ي������������

107

.  ذات أهداف عامة: 2

نطلق اجهویا وإنما المتداول عامة هو أن منطلق الحراك الشعبي لیس مطلبا فئویا أو

من تذمر أغلبیة الجماهیر التي وجدت فیه فرصة للتعبیر عن سخطها من السیاسات 

المتبعة، ورغبتها في إزاحة السلطة الحاكمة  ووضع نظام جدید للحكم یستجیب لمعاییر 

الدیمقراطیة والحكم الصالح.

. ذات طابع فجائي: 3

ماعلى تنظیم الحراك الشعبي و تأطیره و إنإذ لم ینشر في أوساط الشعب ما یدل

المعروف هو أن بدایته كانت بمشاركة أعداد هائلة من الجماهیر ، دون قیادات معروفة 

1وذالك بصفة تبدو تلقائیة و عفویة في التفاعل مع متغیرات الواقع المعاش .

.  ذات طابع سلمي: 4

ي ة، والخروج عن دائرة العنف بین طرفاتسم الحراك الشعبي في الجزائر بالسلمی

العلاقة(المتظاهرین والسلطة)كنتیجة واضحة لأهمیة تحقیق الاستقرار السیاسي. ولعل 

تیجة الأسباب ترجع إلى وعي الشعب الجزائري سیاسیا نتیجة عیشه لفترة العشریة السوداء ون

الاستفادته من العنف الذي حل بمصر ولیبیا وسوری

یة: .  مطالبه سیاس5

برزت في الحراك مطالب عدیدة ، عبر عنها الجماهیر بصفات جماعیة أو فردیة، 

ییر اجتماعیة، اقتصادیة و مهنیة، لكن أكثرها شیوعا هي تلكم السیاسیة و المطالبة بالتغ

الجذري للنظام بمفهومه الواسع.

.838عائشة دویدي، المرجع السابق ، ص -1
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.  الاستمراریة وتعدد المطالب: 6

قرار ترشحه العهدة خامسة و إنما تضاعفت الشعاراتلم یتوقف الحراك عند سحب الرئیس ل

وتنوعت، ومن أهمها: مطالبة تغییرات و عزل و توقیف مسؤولین ... إلى جانب مطالب 

سیاسیة واجتماعیة أخرى، عرفت معظمها الاستجابة من طرف الهیئة الحاكمة .

الربیع الأمازیغي:-اا 

إثر منع1980القبائل بین مارس وأبریل هو حركة احتجاجیة واسعة،  شهدتها منطقة 

السلطات  الجزائریة تنظیم محاضرة حول الشعر الأمازیغي بجامعة تیزي وزو كان من 

.1980مارس 10المقرر أن یلقیها الكاتب الأمازیغي مولود معمري في 

في الیوم الموالي لمنع المحاضرة خرجت مظاهرات عارمة في كل من تیزي وزو 

نذ ر العاصمة. وكانت هذه المظاهرات أول حركة احتجاجیة شعبیة تعرفها الجزائر موالجزائ

الاستقلال. كما كان هناك إضراب عام بمنطقة القبائل. 

وتوقفت مسیرة تیزي وزو أمام مقر حزب جبهة التحریر الوطني ومبنى الولایة یحملون 

یة العربالمدارس التي تدرس اللغةشعارات "الثقافة الأمازیغیة .. ثقافة شعبیة" وأغلقت جمیع 

في تیزي وزو،  وزادت حدة هذه  الاحتجاجات التي قوبلت بالقمع حیث بلغ عدد ضحایاها 

جریح.5000قتیلا و120أكثر من 

ضوء ها الوكان من نتائج الربیع الأمازیغي أن أكسب المسألة الأمازیغیة بعدا شعبیا وألقى علی

ستقلال.بعد أن ظلت قضیة نخبویة منذ الا

في عهد الرئیس لیامین 1995ماي 27ولاحقا تأسست المحافظة السامیة للأمازیغیة في 

زروال.
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شرات ومن نتائجه المتأخرة كونه من العوامل المساهمة في اعتماد اللغة الأمازیغیة في الن

غةالرسمیة للأخبار، وبدأ تدریس اللغة الأمازیغیة في المدارس العمومیة، ثم دسترة الل

.2016الامازیغیة كلغة وطنیة رسمیة عام 

ثانیا : الانتفاضات العربیة والدولیة

ط إذ شهد العالم حركات عدیدة في هذا الشأن في هذه السنین الأخیرة و صلت إلى حد إسقا

:السترات -ربي )و( اا: الربیع الع-أنظمة و اضمحلال جمهوریات تناولت نموذجان منها : (ا

في فرنسا).ء الصفرا

الربیع العربي:-1

هو مصطلح أطلق على الاحتجاجات والثورات السلمیة التي قامت بها بعض 

ة ذ وفاالشعوب العربیة ضد حكوماتها  منادیة فیها "بإسقاط النظام"، وقد انطلقت شرارتها من

ي المواطن محمد البوعزیزي في تونس وأستطاعت إسقاط الرئیس زین العابدین بن علي، ثم ف

صر وأسقطت أیضا رئیسها حسني مبارك، ثم في لیبیا حیث أسقطت نظام معمر القذافي م

واندلعت كذلك في دول أخرى مثل سوریا والیمن.

ضین لمعار ومن بین الأسباب الشائعة المتداولة المؤدیة لقیام ثورات الربیع العربي هي إقرار ا

بـ:

غیاب الإصلاحات الحكومیة-

انسداد أفق التغییر -

فساد الطبقة الحاكمة-

تدهور الأوضاع الاقتصادیة-



سار�االاع��اض�كآلية�لتعز�ز�المشاركة�الديمقراطية�وت��يح�م����الفصل�الثا�ي������������

110

رة ظریة الدومینو:  والتي نقصد بها تلك التفاعلات التسلسلیة حیث أن تغییرا ما وقیام ثو ن-

و دة تلما في بلد عربي یؤدي إلى موجة عدوى في البلدان المجاورة وقیام ثورات بالتسلسل واح

العربي.الأخرى تماما كما جرى في ثورات الربیع

راء في فرنسا: السترات الصف-2

السترات الصفراء هو اسم أطلق على حركة احتجاجیة شعبیة ظهرت في فرنسا في 

و حسب المعلومات المتداولة في هذا الشأن فإن: الحركة اختارت السترات 2018ماي 

م في السیارة الصفراء لأن القانون الفرنسي یلزم كل السائقین بحمل سترات صفراء معه

ك لاستعمالها في حالة الاضطرار للخروج من السیارة لسبب ما على جنبات الطریق، و كذال

أن  سببها المباشر هو الزیادة في أسعار الوقود، لهذا كان للسترات الصفراء علاقة 

الذيبالموضوع، و أنه من الأسباب غیر المباشرة هو زیادة التكلفة المعیشیة وتمویل العجز

تج عن تخفیض ضرائب الشركات الكبرى بزیادة ضریبة العامل البسیط، حیث أصبح ین

المعارضون الفرنسیون یصرحون بأن حكومة ماكرون جاءت "لتفقر الفقیر ولتزید الغني 

غنى"، قام المتظاهرون في عدید المرات بغلق الطریق والدخول في أعمال شغب كردة فعل 

بالمظاهرات شرائح أخرى من المجتمع كاحتجاجات لقمع الشرطة الفرنسیة، وقد التحق 

د التلامیذ والطلاب معبرین عن غضبهم من برامج رئیسهم الإصلاحیة في مجال التعلیم. أی

م بالمئة من الشعب الفرنسي الذین یقرون بعجز رئیسهم عن تسییر بلده73هذه المظاهرات 

.فرنسا في خضم الاستقرار الذي عرفته الدول المجاورة
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المطلب الثاني

خصائص المعارضة الموازیة.

و بعدى التطرق في المطلب  الأول إلى مظاهر المشاركة عن طریق المعارضة الغیر مقننة أ

الموازیة و ذكر بعض المظاهر المعروفة عن ممارستها و نماذج وطنیة و دولیة لبعض 

ب و تحتویه من  انواعها ، یجدر  تناول خصائصها و ذالك بالتطرق لما تكتسیه من عیو 

مزایا من خلال هذا المطلب الثاني و ذالك في فرعین  : (فرع  أول یتضمن : ایجابیات 

المعارضة الموازیة) و ( فرع ثاني خاص بنقائصها أو سلبیاتها)

الفرع  الأول:

مزایا و ایجابیات المعارضة الموازیة.

ونیة ة إلا أن الممارسة العقلابغض النظر عن الطابع  الغیر قانوني لهذا النوع من المعارض

السلمیة جعلت لها محاسن و إیجابیات مختلفة ادت في كثیر من الحالات إلى الاستجابة 

خلاللمطالبها بل أكثر بتبنیها في قوانین الجمهوریة . و ذالك ما سوف أحاول استظهاره من

جانب ثانیا خاص بالهذا الفرع المتناول في شطرین : ( اولا: خاص بالجانب الإنساني ) و (

.السیاسي)

أولا   : من الجانب الإنساني

ر منها هي روح الانسانیة، التاز ما یمیز المعارضة الموازیة سیما تلك الجماعیة 

التآخي و روح المبادرة و التضامن و هو ما لخص في النقاط المذكورة أدناه. و 

بیر وابداء الرأي لمن لا صوت لهم سواءمن وسائل التعتعتبر المعارضة الموازیة وسیلة و -

بوسائل فردیة او جماعیة وبوسائل تعبیریة مختلفة مكتوبة أو شفهیة أو غیر ذلك.
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نواع المعارضة الموازیة سمحت بتحقیق مطالب إنسانیة واجتماعیة واقتصادیة الكثیر من أ-

كات  شعبیة للمحتجین سواء كانت هذه المعارضة عبارة عن احتجاجات محدودة أم حر 

كبیرة.

عارضة الموازیة الكبیرة كالحراك الشعبي والانتفاضات الشعبیة فإنها تكون في حالة الم-

بمثابة محطة إنسانیة وتاریخیة في حیاة الشعوب حیث یقوى انتشار الوعي السیاسي لدى 

الأفراد، وتنتشر روح الأخوة والتضامن الشعبي.

لحوار و تبادل الآراء و نشر الوعي الحضور من افضلا عن كونها مواعید أخویة تمكن-

الاجتماعي و تعزیز الحس المدني .

ثانیا: من الجانب السیاسي: 

أغلب أشكال المعارضة الموازیة ذات طابع سیاسي و المطالب السیاسیة تتصدر كل 

الانتفاضات و نلخص إیجابیاتها فیما یلي :

، أو حزب سیاسي، أو حركة سیاسیة تعاني لمعارضة قد تكون لسان حال أقلیة إثنیةا-

التهمیش والمنع والاستبعاد من المشاركة في الدیمقراطیة التشاركیة .

ة الحوار والفكر السیاسي مما یجعل الشعوب في مستوى یسمح لها مستقبلا تنتتشر ثقاف-

سي بالمشاركة الدیمقراطیة بصورة فعالة جدا عكس الشعوب ذات المستوى الثقافي السیا

المحدود التي لا تتمثل مشاركتها السیاسیة إلى في المحاباة والقبلیة والطائفیة.

موازیة في الأنظمة الشمولیة حیث القمع والتسلط قد تكون السبیل الأنجع ل المعارضة ال-

بدایة التحول الدیمقراطي اي الخروج من دائرة الحكم الدیكتاتوري إلى فسحة النظام 

ن میلاد الدیمقراطیة لدى الاغریق ولیدة ذالك.الدیمقراطي، إذ كا
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ضلا عن استجابة الحكام لبعض المطالب المعبر عنها في ظل المعارضة الموازیة فلقد ف-

تم تبني بعض أشكالها، بل أكثر تكریسها في أعلى القوانین في هرم الدولة و لعلى 

ن لك،  فضلا عما تولد عتبنیالحراك الوطني في دیباجة الدستور الأخیر أفضل مثال عن ذا

الانتفاضات في إسقاط أنظمة حكم البلدان الشقیقة و ما تحقق من مطالب سیاسیة. 

الفرع الثاني : سلبیات المعارضة الموازیة

بالرغم من مزایا المعارضة الموازیة إلا أن نقائصها عدیدة و یتجلى ذالك في عاملین 

یا : خطر الانحراف )أساسیین(اولا : العراقیل القانونیة ) و (ثان

لعراقیل القانونیة المعارضة الموازیة :ا-أولا  

ص العنوان یعبر عن نفسه بنفسه إذ عدم تقنین هذا النوع من المعارضة و تنظیمها في نصو 

صریحة من العراقیل الأساسیة التي تسد طریق المعارضة إذ تستمد مشروعیتها من جزء من

كلیة ة ، حریة التعبیر و التفكیر دون استیفاء الشروط الشالحقوق الأساسیة للفرد من كرام

الإجرائیة لغیاب نصوص قانونیة تحكمها ،  تنحصر العراقیل خاصة في: 

دم تاطیرها القانوني فهي غیر مقننة نظرا لعدم انحصارها في وصف معین یضبط ع-

عتبر ة   لهذا هي تمسارها فهي قد تندرج من مجرد مظاهرة سلمیة إلى مشادات انتقامیة عنیف

دوما كعمل مخالف للقانون یستدعي الردع من طرف السلطة ، باستثناء الحراك الشعبي 

الذي صنع "الاستثناء"  بفرض سلمیته وشمولیته ووضوح اهدافه وعدم انتمائه لطرف معین

وذكر في دیباجته ولكن لیست هناك 2020لهذا طرح مشروع  دسترته في مسودة دستور 

ة فیه.مواد صریح

كما قد تشكل  كذالك التبعیة الإداریة و المالیة، سواء من حیث منح تراخیص لإنشاء 

جمعیات أو لتشكیل أحزاب سیاسیة أو التجمهر أو عقد اجتماعات عمومیة أو من خلال 
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میزانیتها ... عاقا بقدر ما هي ضمانا لتأطیر المعارضة و تفعیلها ... لأنه إذا كان 

یها صفة الرسمیة و یكرس الاعتراف بها ، بات رفض التراخیص عامل الترخیص یضفي عل

یحول دون إمكانیة تحقیق مشروعیتها .

دم تاطیرها و تنظیمها قد یؤدي إلى زوالها لانعدام بإطار قانوني و هیكلي تمارس في ع-

ظله من جهة و لصعوبة التنسیق و الاستمراریة و المتابعة من جهة أخرى. 

و ا یقابلها عادة هما یؤول دون امكانیة الاستناد إلیها كدفوع رسمیة بل أكثر عدم تقنینه-

الردع القانوني .

خطر الانحراف :-ثانیا : 

نجاح أي مبادرة كانت یقف على نجاعة تنضیمها، احكام تاطیرها، وضوح و شرعیة مطالبها

بیة الانتفاضات الشعو مصداقیة أطرافها،  ما یصعب تحقیقه في المعارضة الموازیة،  سیما

عض حیث الجماهیر معدودة و الأطراف مجهولة و المطالب متعددة و النوایا الخفیة لدى الب

متعددة الممارسة من المهمة الصعبة و خطر الانحراف العفوي أو المدبر من الفرضیات 

التي یتعین توقعها ، و الامثلة في هذا الصدد كثیرة .

وازیة نتیجة تذمر المواطنین أو شعورهم بالتهمیش أو الظلم مفقد تكون المعارضة ال-

كما قد تكون نتیجة تحریض .

ة محاولو و نضرا لعدم تنظیمها فلا یمكن حجیتها الإثبات بواسطتها استنفاذ مبادرة مسبقة 

قبلیة كآلیة ابتدائیة لإیجاد الحلول قبل اللجوء إلى القضاء.

تبار عدم تقنینها و في غیاب وعاء و إطار قانوني لصعوبة استمرار مسارها لاع

یحتویها و تؤسس علیه مطالبها، فقد تشكل هذه الأخیرة خطرا على التنمیة و تعطیلا لتلبیة 

متطلبات الشأن العام، بما  قد تسببه من  تأخرات جراء شل مختلف حركات المرور و 
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ة، الصحیة، التربویة و الإداریة النشاطات الاقتصادیة، كما تعطل نشاطات المرافق الضروری

و تحول دون تلبیة حاجیات العباد و ترهن اقتصاد البلاد.

لتي كما لا یفوتني ذكر خطر الانحراف عن المطالب النبیلة جماعیة كانت أم وطنیة و ا

لها صلة بالمنفعة العامة سواء من طرف معارضین فردیین أو من قبل جماعة .

هو التحكم في الجماهیر ، فالمعارضة الغیر منظمة تشكل خطرا إذ كان من  الصعب 

ن من على المعارضة بحد ذاتها بالدرجة الأولى، لاسیما و بالنظر إلى ما یمكن أن تحتویه م

تیارات و أهداف خفیة و انتشار في أوساطها دخائل مزیفة... فضلا عن خطر العنف سواء 

قب بین أي قوة معاكسة خارجة عنها، كلها عوابین نفس تلك العناصر المطالبة أو بینها و

دبرة مقد تؤول دون تحقیق الأهداف المرجوة بل أكثر من ذلك ! قد تتسبب تلقائیا أو بطریقة 

من أي فئة أو فئات في مجالات في نتیجة وخیمة قد تصل الى حد اضمحلال الابیة ، 

ل تأویلانتهازیة، المحسوبیة ولاسیما و أن التحریض و استغلال الغیر، الفساد، الرداءة ، ا

المصالح الشخصیة باتوا من أبرز ما یمیز الساحة السیاسیة .
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خلاصة الفصل الثاني

في آخر هذا الفصل، أرجو أن أكون قد وفقت في تسلیط الضوء على المعارضة 

ات لفهم آلیبأنواعها، والتأكید على ضرورة الدراسات من هذا النوع التي تسعى في مجملها 

ن ومكونات المعارضة السیاسیة، والتنبیه للمفاهیم الصحیحة لهذا المصطلح. والتفریق بی

ن عالمعارضة المقننة التي یسمح بها القانون، والمعارضة الموازیة التي یعتبرها خارجة 

نطاقه، ولكن قد تكون هذه الأخیرة  مصدر تغییر وإحداث تحولات سیاسیة أو اجتماعیة 

طائهایة هامة. فوجب علینا إذن فهم هذه الظاهرة الاجتماعیة والسیاسیة ومحاولة إعواقتصاد

الحجم اللائق  بها دون تضخیم مفرط أو احتقار  و تصغیر مغلط إذ متغیرات المعادلة 

و یاتهاالحالیة و أسفرت إلیه من نتائج تستدعي الوقوف إلیها و دراستها من أجل تعزیز إیجاب

فادي الانحراف عن المطالب و الأهداف  الاصلیة لها .تصحیح مسارها و ت
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یكیة، ویجدرتعد الدیمقراطیة التشاركیة من المفاهیم الحدیثة مقارنة بالدیمقراطیة الكلاس

اسي التنبیه مجدا على ضرورتها وأهمیتها في التطبیق الدیمقراطیة الصحیح الذي هدفه الأس

عب متجلیا في مشاركة المواطنین بصفتهم أفراد الشعب في صنع قرارهم هو حكم الش

السیاسي الذي یمثلهم وفي معرفة ما یجري في دهالیز الحكم عبر الوصول إلى المعلومة 

طة ات محالإداریة والسیاسیة بسهولة وبكل شفافیة، وفي هذا النوع الدیمقراطیة تصبح الانتخاب

طي ولیست كل الدیمقراطیة التي كانت متاحة للشعب كمافقط من محطات التجسید الدیمقرا

ذي قبل.

طیة ولكن رغم كل ذلك فإن مشاركة المواطن بصفته العادیة غیر كافیة لصون الدیمقرا

التشاركیة من الاضطراب والحید عن مسارها الذي وضعت من أجله، بل وجب اعتبار أهمیة 

دها خلال نقعالة في الدیمقراطیة التشاركیة، منالمعارضة السیاسیة كوسیلة مهمة مساهة وف

تراح ل واقن لا یتعدى هذا النقد حدوده القانونیة، ومن خلال اقتراح بدائللنظام القائم بشرط أ

حلول للازمات السیاسیة.

، ني لهاإبراز أهمیة المعارضة وأنواعها والتكریس القانو في هذا البحث المتواضع حاولت

حدیث عن المعارضة الموازیة التي قد یكون لها تأثیر على أنظمة الحكمغفل الأكما لم 

فضلا عن سیاساته المتبعة.

ن المسائل المهمة والتي لم في هذا البحث عن الكثیر موفي الأخیر، أعترف بتقصیري

إدراجها نظرا لنوع البحث وتحدیده.یمكنني
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هادة الماجستیر في العولم شمذكرة لنیل -جاالجزائر انموذ-، الدیمقراطیة التشاركیة

تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، السیاسیة،

.2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

یل مكانة المعارضة البرلمانیة في ظل التعد_عیساوي مسعود، بلعباس توفیق المقراني، 4

فة، حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجل، كلیة ال2016الدستوري الجزائري

2016/2017

اجستیر في القانون ، مذكرة لنیل شهادة المالحق في الإعلام الإداريزروقي كمیلیة: -5

.2005الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بومرداس، 

ة ، مذكر یة في القانون الجزائريالتشاركتكریس الدیمقراطیة طمین وحیدة، بوخزار كنزة، -6

.2013/2014لنیل شهادة الماستر ، فرع القانون العام، كلیة عبد الرحمن میرة، 

مذكرات التخرج:-ثالثا

طیة، مذكرة ولد الشبخ محمد، المشاركة المدنیة والسیاسیة للمواطن في الدولة الدیمقرا-1

جازة نیل إلرة الدیمقراطیة ، مذكرة نهایة  التكوین نهایة التكوین لنیل إجازة الدولة في الإدا

.1988الدولة في الإدارة والتسییر، المدرسة الوطنیة العلیا للإدارة والتسییر، الجزائر، 

III- :المقالات

لجزائر، ا، الدیمقراطیة التشاركیة (الأسس والآفاق)، مجلة الوسیط، شریط الأمین-1

.2008، 06العدد

نونیة لى، المجتمع المدني والحكم الرشید، المجلة الجزائریة للعلوم القابن حمودة لی-2

.97ص67ص.2009،  3والإقتصادیة السیاسیة، عدد
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01، مجلة القانون، المجتمع والسلطة. رقم كیةالدیمقراطیة التشار برابح عبد المجید.-3

اشد الر الوطني حول موضوع مؤشرات الحكم( عدد خاص : أشغال الملتقى2012

108ص101. ص)2011ابریل 07و 06وتطبیقاتها. 

اطیة لة إلى الدیمقر یثة التمة المحلیة : من الدیمقراطیالدیمقراطیعز الدین عیساوي، -4

الحقوق ، كلیة02/2015، العدد12، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، التشاركیة

230ص212صة ، الجزائر.والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجای

المجلة ،الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین التشریع والممارسةمراد جاني، -5

ي.، لونیسي عل2، جامعة البلیدة2016، اكتوبر 11، العددالجزائریة للسیاسیات العامة

193ص174ص

لعام اللشأن المیثاق الجماعي الجدید وآلیات التدبیر التشاركي عبد اللطیف بكور :-6

.2017ي ، المجلة العربیة للدراسات القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، العدد الثانالمحلي

لأمین سویقات، دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، دفاتر السیاسة ا-

.259ص243.ص 2017، جوان .17والقانون، العدد

كادیمیة كم الراشد، المجلة الا تشاركیة كآلیة لتجسید الحالدیمقراطیة السلیماني السعید، -7

110ص98ص.2018، 02، العددللبحث القانوني

یة مجلة البحوث السیاس، الدیمقراطیة التشاركیة مقاربة نظریةبلهواري كریمة، -8

،  أستاذة محاضرة قسم ب ، جامعة مولود معمري تیزي وزو،2019، 13، العدد والإداریة

27ص14صوالعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة.كلیة الحقوق 
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لسیاسات االمیزانیة التشاركیة كآلیة لتكریس مشاركة المواطن في صنع عادل انزارزن، -9

.2019، 01، العدد06، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العامة

.448ص429ص

مجلة ، ة السیاسیةات التنمیإشكالیة النزعة الأیدیولوجیة في أدبیرمضان زبیري، -10

.118ص106ص.2019، أفریل 01، العدد10، المجلد العلوم القانونیة والسیاسیة

لعلوم مجلة المیدان ل، الدیمقراطیة التشاركیة، قراءة في المفهومإلیاس میسوم، -11

محمد بن احمد.2، جامعة وهران 2020، 03، العدد03، المجلد الإنسانیة والاجتماعیة

282ص274ص

مجلة العلوم ، ةالحراك الشعبي في الجزائر بین الطرح والمعالجعائشة دویدي، -12

843ص834ص.2020، أفریل 01، العدد 11لمجلد ، االقانونیة والسیاسیة

طرق الاعتراض الشعبي على السلطة بین  الدستور ر، خالد حسیني، رابح درفو -13

، 02عدد، ال13ت للبحوث والدراسات، المجلد ،  مجلة الواحاالجزائري والشریعة الإسلامیة

.479ص462.ص2020

ظریة في المفهوم والأسباب، نالحراك الشعبي دراسة علي سعدي عبد الزهرة جبیر ، -14

عراق.. جامعة النهرین . ال02.2021، العدد14، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة

531ص516ص

مستوى لمبدأ تشجیع الدیمقراطیة التشاركیة  علىالتكریس الدستوري مریم لعشاب، -14

.11، المجلدمجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، الجماعات المحلیة

208ص195ص
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IV-:النصوص القانونیة

الدساتیر -أولا

، 1976نوفمبر 22،مؤرخ في 7697،صادر بموجب أمر رقم /1976دستور -1

.1976، لسنة 94، عدد ج.ر.ج، ج

فیفري 28،مؤرخ في 8918،صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم /1989دستور -2

.1989لسنة 09عدد ،. ج.ر.ج، ج1989

07،مؤرخ في 96/438،صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -3

-، معدل و متمم بموجب قانون رقم 1996لسنة 76،ج.ر.ج، ج عدد ،1996دیسمبر

،و المعدل 2002،لسنة 25، ج.ر.ج، ج ، عدد 2002أفریل 10،مؤرخ في 0203

، المعدل و 2008لسنة 63، ج.ر.ج، ج عدد ،2008،لسنة 08/19بموجب قانون رقم 

، لتاریخ 17، ج ر ج ج عدد 06/03/2016، مؤرخ في16/01المتمم بموجب القانون 

07/03/2016.

ة في ، المؤرخ54جریدة الرسمیة ، عدد ، ال2020دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -4

.2020سبتمبر 16

الاتفاقیات الدولیة:-ثانیا

16ي مؤرخ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، -1

، مؤرخ 67-89، الذي صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966دیسمبر 

.1989مي 17، صادر في 20، ر، ج، ج، عدد ، الوارد في ج1989ماي 16في 
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معتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشر،المیثاق العربي لحقوق الإنسان، -2

، 26-06المستضافة بتونس، الذي صادقت علیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي، رقم 

2008فیفري 15، صادر في 02، ج،ر،ج،ج، عدد 2006فیفري 11مؤرخ في 
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لوثائق:ا-ثالثا

)، مؤرخ 3-ألف ( د217بموجب قرار رقم معتمدالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -1

، صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، متوفر على الموقع 1948دیسمبر 10في 

www.un.orgالإلكتروني: 

11وما، معدلة بالبروتوكولین رقمر عتمدة في الم،الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان-2

04، بتاریخ 13، 12، 7، 6، 4، ومتممة بالبروتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم 14و 

.1950نوفمبر 

ألف2200معتمد بموجب قرار رقم حقوق المدنیة والسیاسیة، العهد الدولي الخاص بال-3

وعرض للتوقیع والتصدیق ، یتضمن اعتماد 1966دیسمبر 12)  مؤرخ في 21-(د

مم والانضمام إلى العهد الدولي ، الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، صادر عن جمعیة الأ

، متوفر على الموقع 49وفقا لأحكام المادة 1976مارس 23المتحدة تاریخ بدء النفاذ 

www.unicef.orgالإلكتروني : 

جلس   تم إعتماده من طرف میثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، الم-4-5

حیز ، دخل1981جوان 27، نیروبي، كینیا، بتاریخ 18الرؤساء الأفارقةبدورته العادیة رقم 

gwww.primena.or، متوفر على الموقع الإلكتروني : 1986أكتوبر 21التنفیذ بتاریخ 

28، مؤرخ في RES/A/7/37رقم صادر بموجب قرارالمیثاق العالمي للطبیعة، -5

دة، ، یتضمن المیثاق العالمي للطبیعة، صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتح1982أكتوبر 

www.un.orgمتوفر على الموقع الإلكتروني : 
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یة: النصوص التشریع-رابعا

،یتعلق بالأحزاب 2012ینایر 12،مؤرخ في 12/04رقم عضوي قانون-1

.2012لسنة 2السیاسیة،ج.ر.ج، ج، عدد ،

ي، تضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 8،مؤرخ في 66/155أمر. رقم -2

06/22، معدل و متمم بقانون رقم 1966،لسنة 48ج.ر.ج ج، عدد .11/10الجزائیة

.2006،لسنة 84،ج.ر.ج ج، عدد 2006دیسمبر 20،مؤرخ في 

، ، یتعلق بحمایة البیئة، ج.ر.ج، ج1983فیفري 05، مؤرخ في 83/03قانون رقم -3

ملغى )..(1983لسنة،6عدد

ي، متعلق بالبلدیة، ج.ر.ج، ج.1990أبریل 7،مؤرخ في 90/08قانون رقم -4

،(ملغى ).1990لسنة 15عدد 

عدد ، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج، ج1990أبریل 7مؤرخ في ، 90/09قم قانون ر -5

،(ملغى ).1990،لسنة15

، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، 1990دیسمبر 1،مؤرخ في 90/29قانون رقم -6

أوت 14،مؤرخ في 04/05،معدل ومتمم بقانون رقم 1990لسنة 52ج.ر.ج، ج. عدد ، 

.2004لسنة51ج.ر.ج، ج. عدد ،1990

ي، متعلق بالجمعیات، ج.ر.ج، ج. 1990دیسمبر 04،مؤرخ 90/31قانون رقم -7

(ملغى ).1990،لسنة 53عدد 

ها ،یتعلق بتسییر النفایات و مراقبت2001دیسمبر 12، مؤرخ في 01/19قانون رقم -8

.2001،لسنة 77و إزالتها،.ج.ر.ج ج، عدد 
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،یتعلق بحمایة الساحل و 2002رایر فب05مؤرخ في02/02قانون رقم -9

.2002، لسنة 10ج.ر.ج، ج، عددتنمیته،

،یتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003جویلیة 10،  مؤرخ في 03/10قانون رقم -10

.2003،لسنة 43التنمیة المستدامة، ، ج.ر.ج، ج عدد 

فساد و یتعلق بالوقایة من ال2006فبرایر 20، مؤرخ في 06/01قانون رقم -11

(معدل ومتمم)2006،لسنة 14مكافحته، ج.ر.ج، ج عدد 

،یتضمن المصادقة على المخطط 2010یونیو29، مؤرخ في 10/02قانون رقم -12

.2010،لسنة 61الإقلیم، ج.ر.ج، ج، عدد الوطني لتهیئة

یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج، ج 2011یونیو 22، مؤرخ في 10/11قانون رقم -13

.2011لسنة،37عدد،

یتعلق بالولایة، ج.ر.ج، ج ،2012فبرایر 21مؤرخ في ،12/07قانون رقم -14

.2012لسنة 12عدد

،یتعلق بالإعلام، ج.ر.ج، ج 2012ینایر 12،  المؤرخ في 12/05قانون رقم -15

.2012لسنة 2عدد 

ر.ج، .، یتعلق بالجمعیات، ج2012ینایر 12مؤرخ في ،12/06قانون رقم -16

.2012،لسنة 2عدد ج،

النصوص التنظیمیة:-خامسا

،یتعلق بتأسیس وسیط 1996مارس 23، مؤرخ في 96/113مرسوم رئاسي رقم -1

.1996،لسنة 20الجمهوریة، ج.ر.ج، ج ، عدد 
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،یتعلق بإلغاء مؤسسة وسیط 1999أوت 02، مؤرخ 99/170مرسوم رئاسي رقم -2

.1999،لسنة 52دد الجمهوریة، . ج.ر.ج، ج،  ع

، ینظم العلاقة بین الإدارة و 1988جویلیة 04، مؤرخ في 88/131مرسوم رقم -3

.1988،لسنة 27المواطن،.ج.ر.ج ج،  عدد 

،یحدد القواعد العامة 1991ماي 28،مؤرخ في 91/175مرسوم تنفیذي رقم -4

.1991لسنة 26للتهیئة و التعمیر و البناء، ج.ر.ج، ج ، عدد ،

،یحدد كیفیات تحضیر 1991ماي 28، مؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي رقم -5

یم شعادة التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء، و رخصة الهدم و تسل

،وبمرسوم 06/03،معدل و متمم بمرسوم رقم 1991لسنة 26ذلك، ج.ر.ج، ج ، عدد 

55، ج.ر.ج، ج ، عدد .09/307رقم 

،یحدد إجراءات إعداد 1991ماي 28، مؤرخ في 91/177مرسوم تنفیذي رقم -6

المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و المصادقة علیه و محتوى الوثائق المتعلقة به،

،مؤرخ في 05/317، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1991لسنة 26.ج.ر.ج ج، عدد ،

12، ج.ر.ج، ج، عدد .12/166وم ،تمم بموجب المرس2005سبتمبر 10

،یحدد إجراءات إعداد 1991ماي 28،مؤرخ في 91/178مرسوم تنفیذي رقم -7

مخططات شغل الأراضي و المصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، معدل و متمم 

، ج.ر.ج، ج ، عدد 1991سبتمبر 10،مؤرخ في 05/318بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

.21، ج.ر.ج، ج ، عدد 12/166،تمم بموجب المرسوم رقم 1991،لسنة 26

یضبط  التنظیم المطبق 2006ماي 31، مؤرخ في 06/198مرسوم تنفیذي رقم -8

.2006لسنة 37المصنفة لحمایة البیئة، ج.ر.ج، ج. عدد على المؤسسات
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یق ، یحدد مجال تطب2007ماي 19،مؤرخ في 07/145مرسوم تنفیذي رقم -9

34ومحتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة، ج.ر.ج، ج، عدد 

.2007،لسنة 

ح ، المحدد لقواعد من2008/05/11، المؤرخ في 08/142م المرسوم التنفیذي رق-10

.2008ماي 11، لتاریخ 24السكن العمومي الإیجاري، الجریدة الرسمیة عدد 

ن ، یتضمن إشراك المواطن في تسییر شؤونهم م1988أوت 04في القرار الصادر-11

.1988،لسنة 39خلال الإدارة و خاصة منها البلدیة، ، ج.ر.ج، ج عدد 

لح ، یحدد شروط استقبال المواطنین في مصا1988سبتمبر 04القرار الصادر في -12

.1988،لسنة 39الولایات و البلدیات و توجیههم و إعلامهم، ج.ر.ج، ج ، عدد 
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ص الدراسة  
 ملخ 

ما يمكن استخلاصه مما سبق فإنه لا يمكن تصور الفرد من دون ديمقراطية، كلاسيكية        

أنه  إذا كانت التقليدية ضمانا لترجمة آرائه و ممارسة حقوقه فالتشاركية  تشاركية باعتبار كانت أم 

بدورها و بمختلف آلياتها تعد السبيل الأمثل لمشاركته الفعلية و الفعالة في بناء مستقبله و مستقبل 

وطنه، هذا  من جهة و من جهة أخرى فلا يمكن كذالك  تصور الديمقراطية بكلتا مظاهرها  و كل 

ن دون شعب، بل إنها تقترن به و هو أساس وجودها إلى حد تدليلها به و نعتها صورها م

 بالديمقراطية الشعبية ،

فأمام هذا الانسجام و التلاحم و في ظل ما قد يحل بالحقوق و الحريات  من هدر وتقصير من       

ة المنتخبة، باتت طرف القائمين على الشأن العام و  الهيئات العمومية و المعينة و تلك التمثيلي

 المعارضة بمختلف مظاهرها  هي وسيلة تكميلية لتصحيح مسارها.  

حاولت إذن  من خلال  دراستي هذه المتواضعة توضيح الإطار المفاهمي و القانوني لكل من       

كل على حدى مع تسليط   ،المعارضة-3التشاركية وكذا -2الديمقراطية التقليدية و  -1مفاهيم 

من خلال محاور مفادها الإلمام بالفرضية   ،إياها و المعارضة  علاقة التكامل التي تربطالضوء على 

 المطروحة و المصاغة على النحو الآتي: 

 الإطار المفاهيمي و القانوني للمعارضة في تصحيح مسار الديمقراطية؟ 

 خلصت دراستها الى النتائج التالية :

اية الحقوق الأساسية للفرد و المجتمع و تنادي بسمو الديمقراطية بمفهومها الواسع تسعى إلى حم-

 القانون ، احترام الحرية و تحقيق المساواة .

الديمقراطية التقليدية تثمن هذه الحقوق الأساسية و تضمن ممارستها شخصيا أو عن طريق  -

 .النيابة أو التمثيل
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الشأن العام و تسمح له بالولوج  الديمقراطية التشاركية تكرس المشاركة الفعلية للمواطن في تدبير -

الى المعلومة و تجعل منه فاعل و شريك دائم في بناء القرارات و تنفيذها عن طريق شتى آلياتها و 

 الدعائم التي تفعل تجسيدها.

الديمقراطية قد تشكل خطر على نفسها و ذالك في حالة سوء ممارستها و انحرافها عن أهدافها  -

 الأساسية. 

 ية لابد أن تكون في توازي مع ديمقراطية مضادة، تدعمها و تضمن توازنها.الديمقراط -

قد تكون الحقوق و الحريات محل هدر أو تقصير من طرف ممثلي الشعب أو الدولة، من ثم  -

الحديث عن المعارضة بمختلف مظاهرها و دورها في تصحيح مسار الديمقراطية التشاركية و 

 الكلاسيكية . 

الثلاثة حظيت بأهمية الوعي الدولي و عرفت تكريسات على مختلف الأصعدة إذ  هذه المفاهيم -

تستمد بدورها من أوائل الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في أواخر الأربعينات الذي كفل حقوق  

الفرد الأساسية مع الحق في إدارة شؤون  بلده، كما تبنتها مختلف النصوص القانونية التأسيسية، 

 ية و التنظيمية .التشريع

الوعي الدولي و تطور التكنولوجيا التي يقابلها الفساد و الأمراض السياسية أدت إلى توسيع نطاق  -

 المشاركة و الاعتراض بطرق موازية، اعترفت بها الشعوب و تم تبنيها في ظل قوانين رسمية .

من ثم التفكير في دراسات  أينما يغيب القانون و المبادئ ، يحل الانحراف و القواعد الغابية -

 اجتماعية و سياسية فعلية و إيجاد حلول للمعانات في كل أطراف المعادلة .

تحقيق مبدأ المشروعية لذا فعلى كل مواطن و هيئات الدولة الرقابة أصل أغلبية ضمانات  -

التحلي بالمتابعة المستمرة و المتبادلة لحسن سير الشأن العام  و تجسيد علاقة تكامل و تعزيز النقد 

البناء و الشفافية
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Résumé de l’étude 
 

De ce qui précède, on déduit clairement, qu'on ne peut concevoir d'individu 

sans démocratie, si donc la démocratie classique constitue une garantie des droits 

fondamentaux de ce dernier, la participative de son côté lui assure une contribution 

effective à la politique de de son pays et la prise en charge de sa destinée, d'une part ... 

D'autre part, il ne serait sans doute pas possible d'imaginer la démocratie dans ses 

deux manifestations (classique et participative), sous toutes ses formes et mécanismes 

sans l'existence du peuple ! mieux encore, elle lui y est associé voir même approprié !  

Cet ensemble d'acquis et de droits ne sont à l'abri d'éventuels dépassements et 

de la marginalisation de la part des autorités publiques, élus et représentants du 

citoyen y compris. 

Devant cet état de faits, l'opposition sous toutes ses formes en devient un moyen 

complémentaire de plaider des causes et contribuer à des décisions, de par des recours 

fondés et critiques constructives, dans le cadre du respect de l'autre et de la légalité.  

Vu l'importance des trois concepts sus-visés' ; à savoir la démocratie 

traditionnelle, la démocratie participative et l'opposition, et compte tenu de leur lien 

de complémentarité, j'ai essayé via mon dit mémoire de définir à travers des approches 

d'analyse, le cadre conceptuel et juridique de chacun, tout en déterminant leurs 

modalités d'exercice, leur atouts, l'étendue de leur concrétisation et les carences à 

revoir ou à réajuster. 

L'efficacité de ces trois notions réside donc dans leur degré d'adaptation aux 

multiples mutations de la société et l'évolution des aspirations et attente d'une 

population éveillée ainsi que les besoins socio-économiques des pays. 

Ces trois concepts requièrent une attention particulière, chose assurée par la 

conscience internationale qui s'y est penchée à travers l'adoption de ses derniers, dans 

les traités adoptés et ratifiés et les lois internes des pays. A cet effet, il y a lieu de 

rappeler qu'ils puisent lors origines et consécrations de la déclaration des droits de 

l'homme de dix-neuf cent quarante-huit (1948), dès lors ils n'ont cessé d'évoluer et de 

connaître une large application et une adhésion massive de tous les acteurs des 

sociétés.  

La conscience internationale, le développement de la science et de la technologie 

et l'exercice des droits qui s'y voient contrés par les maladies des institutions et de la 

société (médiocrité, corruption, oligarchie, clanisme, manipulation ... , ont conduit à la 

réduction du champ de la démocratie et l'élargissement de la participation via 

l'opposition réglementée ou parallèle soit-elle. 
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 Le parallèle rime souvent avec la non organisation, cette dernière évoque 

l'imprécision et la confusion des : cadres de l'exercice des droits et des objectifs y 

afférent des acteurs et encore moins des meneurs et auteurs et des idées initiales et des 

mouvements populaires spontanés ou préalablement prémédités ...  

Pour un meilleur exercice des droits, une valorisation réelle des acquis et 

exploitation rationnelle des richesses et développement des pays ; un entretien 

permanent des rapports entre gouverneurs et gouvernés doit être assuré et ce, à travers 

les multiples mécanismes de la démocratie dans le cadre de la loi, du respect de l'autre, 

de la transparence et de la légalité.  

C'est avec les mécanismes de la participation qu'on matérialise la démocratie. 

Une démocratie mal exercée constitue un danger pour la démocratie en question. Il va 

sans dire que la contre démocratie, ne fait dans ce cas que la conforter, quant au 

contrôle sous toutes ses formes et l'opposition de leur côté, se joignent à cette dernière 

en vue de combler ses carences et de la corriger.  

 


